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وفیما خلقت وما رزقتاللهم لك الحمد في  یقظتي وفي غفوتي  

و لك الحمد كما هدیتني للإسلام وعلمتني الحكمة والقرآن

إلى من قال فیهم المولى بعد بسم االله الرحمن الرحیم

ارْحَمْهُماَ كَمَا ربََّيَـانِي صَغِيراً"  وَقُـل رَّبِّ الرَّحْمَةِ الذُّلِّمِنَ لَهُمَا جَنَـاحَ سورة الإسراء24الآیة"واَخْفِضْ

.وفرض طاعتهما و جعل طاعتنا لهم من طاعته الذین لو أهدیتهما النفیس لما وفیت

إلى من منحتني حق أول صرخة في الوجود وغمرتني بحبها وعلمتني معنى الحیاة،

إلى النبع الصافي الذي طالما راودني حبا وحنانا والتي لا تزال صلواتها تنیر لي الطریق وتضيء 

لي درب الحیاة

إلى أعز ما املك أطال االله في عمرها

أمي الغالیة

إلى القلب الطیب الذي تعب من أجلي ومنحني الإرادة

الذي طالما انتظر ثمرة جهدي 

.ز رحمه االله و أسكنه فسیح جناته أبي العزی

إلى من قاسموني الحضن الأسري

.أخواتي فضیلة و مباركة إلى

أولادي وزوجتي سمیةإلى كل من

لخضر ، أیمن ، أسیل

ثمرة جهدي إلیكم أهدي جمیعاً



إلى من أضاءت شمعة حیاتي وعلمتني الصبر و تكبدت العناء لأجلنا

ك االله و أطال في عمرك     ظأمي الحبیبة و الغالیة حف

كل ما لى من ذلل لي كل غالي و سخر لي إلى الذي یستحق كل التقدیر و الاحترام و العرفان إ

ابغي

بي العزیز رعاك االله و أطال في عمرك ،أ

.ن ینیر دربهما كما أنار لي مستقبلي أواسأل االله العظیم 

لى من یحلو الكلام بذكرهم وتفرح العین برؤیتهم إ

في الحیاة وأخواتي إلى  أخواتي

2022لسنة دفعةالطلبةكلإلى

...العلیاالمثلفیهوترخصت.وافتدىبوطنهواعتز...واهتدىبربهآمنمنكلإلى

.العلموأهلالعلموأحب

.الطیبةالجزائررضأسقتالتيالزكیةالدماءإلى

.جهديثمرةأهديبعیدأوقریبمنعملالهذاإخراجفيساهممنكلإلى



نشكر  ونحمد االله العظیم الذي یسر لنا السبل

.و سخر لنا  الأسباب حتى استطعنا إتمام هذا العمل  بعونه جل شأنه 

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ

على نصائحه و توجیهاته  العلمیةشراف على هذه المذكرة وعلى قبوله  الإ

.كما نتقدم بالشكر  إلى كل أساتذة  كلیة الحقوق بجامعة  غاردایة 

وإلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل من قریب أو بعید

وفي الأخیر نسأل االله القدیر أن یوفقنا لما یحب ویرضى

إنه ولي ذلك و القادر علیه

و الحمد الله رب العالمین



جنبیةالأعربیة و الجدول قائمة المختصرات 

الشرحالرمز

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. د.ج.ج.ر.ج

دون سنة النشرن.س.د

الصفحةص

من الصفحة إلى الصفحةص.ص

الطبعة ج جزءط

FMIصندوق النقد الدولي للحوكمة



مقدمة



مقدمة

~ب~  	

العمومیةلصفقاتلخلال النصوص المنظممنمیة الصفقات العمو مجالموضوع حوكمةإن 

الحوكمة فيالمشرع الجزائري یعمل على تكریس مبادئمن المواضیع المستجدة على اعتبار أن

وحتى في القطاع العمومي وفي الادارات المحلیة لات السیاسیة والمرافق العمومیةمجاالكثیر من

.وغیرها... الشركاتالاقتصادي والخاصة ك

كانت التي و زمات التي عرفتها المؤسسات المالیة العالمیة لأاعنتمخضنلف الامنتباه انه 

رفع ، وأیضا والذي لم تسلم منه بلادنافیهاداري والماليلإسببا مباشرا في توسع دائرة الفساد ا

جلتجعلأن تحولات الدولة في العام كان لبد لالدیمقراطیة التشاركیةالتوجه نحو تفعیل شعار 

ها الاساسيفي تشریعالجزائريتأكدبذلكو تكریس هذه المبادئالتوجه نحوعلىصتنهادساتیر 

لدولة داریة التي تخص تنفیذ السیاسة العامة للإتمع المدني في اتخاذ القرارات اعلى إشراك المج

كمة الخدمة العمومیة و بة علیه وترشیده وحاوالاهتمام بالمال العام وتكثیف الرقخدمة للحكم الراشد

.وقطاعاتها

عصب التنمیة كونه مجال حوكمة هذا السبد من تكریلانظرا لاهمیة الصفقات العمومیة كان

لبعث العقودهوبالاخص هذرقیهاتو ككل تطور الدولة نعكس مباشر علىمما یقتصادیة للدولةلاا

لمتعامل أعطت ضمانة قویة لالمصلحة المتعاقدة جمیع مراحلها وبذلك تكونا علىفیهةفعالیال

حقوقه للوصول للطلب العمومي بكل اریحیة وشفافیة ومساواة ومن مسایرة لمتعاقدكقتصادي لإا

لنفسه التلاعب بالمال لم یخولولحیممامساهمته في العملیة الرقابیة وفي مبدا المسالة تعزیز 

.هذا المجال الحیويالعام وبحقوق المتعاملین في 

إلى بذل جهود معتبرة لتحقیق تسعى رغم ان الجزائر حدیثة العهد نحو هذا التوجه الا انها

التنمیة في شتى المیادین من خلال تطبیق الحوكمة على مجال الصفقات العمومیة وتعزیز آلیاتها 

تحقیق الأبعاد رغم الصعوبات والمعوقات التي تحول الىومن أجل تجسید برامج التنمیة الشاملة 

.للحوكمةالمنشودة 



مقدمة
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الحوكمة  في مبادئلعبهتتقییم مستوى الدور الذي لمحاولة هذا التوجهأهمیةتعد مما سبق 

تحقیق التنمیة وتطویرها وكذا معرفة أهم الضوابط والإجراءات المعتمدة من طرف الجزائر لتحقیق 

الإصلاح الإداري والمالي للنهوض بالتنمیة وتحقیق الرفاهیة الإجتماعیة لكافة أفراد المجتمع ، كما 

ذات الأهمیة في الوقت الحالي نظرا لما تشهده بعض كبرى أن هذا الموضوع من المواضیع 

المؤسسات الجزائریة من مظاهر فساد إداري ومالي كإختلاس مبالغ ضخمة و تبذیر المال العام  

.والتذبذب في مستویات التنمیة في شتى میادینها 

: عامة اهمهلا تتمثل فيأهدافهذه الدراسة إلى تحقیقتهدف 

المفاهیم المرتبطة بالحوكمة  ؛الإلمام بمختلف -

إبراز الآلیات التشریعیة والمؤسساتیة المساهمة في تجسید الحوكمة  ؛-

تتلخصالذاتیة والموضوعیة الأسبابللإلمام بجوانب البحث ومعالجة الإشكالیة، یمكن تقدیم 

:منها فيالأسباب الذاتیة

الرغبة في توسیع المعارف في مجال الحوكمة  ؛-

الأكادیمي مع الجانب العملي المهني؛محاولة ربط وإسقاط الجانب النظري -

.محاولة الإطلاع على الواقع الحالي للتنمیة بالجزائر -

: تتمثل فيالأسباب الموضوعیة أما عن 

كون موضوع البحث من أهم المواضیع المطروحة على الساحة الإقتصادیة والإجتماعیة -

في السنوات الأخیرة؛

ة النسیبة للموضوع محل الدراسة؛ الحداث-

علاقة الموضوع بالتخصص؛-

: تمثلت في صعوباتاللقد مرت فترة البحث وإعداد هذه المذكرة بجملة من و 



مقدمة

~د~  	

في جمع المعلومات التي یتم من صعوبات في مجال البحث في هذا الموضوع، خاصة -

أهم الصعوبات التي واجهتنا لها دراسة هذا الموضوع دراسة قانونیة مفصلة ومدققة، ومن بینلاخ

.كذلك قلة المراجع المتخصصة في مجال العمران

.قة بالعمران وتشابهها بصورة یصعب جمعها والتمكن منهالاكثرة القوانین التي لها ع-

:ومن خلال ما سبق یمكن طرح السؤال الرئیسي التالي

؟ما مدى تطبیق مبادئ حوكمة في مجال الصفقات العمومیة 

: التالیة الأسئلة الفرعیةوبناءا علیه یمكن صیاغة 

حوكمة ؟الفي ما تتمثل مبادئ)أ

الصفقات العمومیة  ؟ المبادي التي یجب ان تكرس في مجالفي ما تتمثل )ب

ك الصفقات العمومیة  المعمول بها في مجال تكریس المباديمامدى المقاربة بین)ت

؟ وماهي المعوقاتالحوكمة تكریس لمبادئ

تقدیمخلالمن،للموضوعالنظریةالجوانبفيالاكثر لملاءمة للدراسةوصفيًالیعتبر المنهج

.العلمیةوالمقالاتوالرسائلالكتبمنمستمدةمختلفةوتعریفاتمفاهیم

اطار نظري الفصل الأول یتضمنإلى فصلین  كاجابة عن الاشكالیة الدرسةهیكلة تتقسم

ماهیة الحوكمة ، ویتضمن مبحثین المبحث الأول تمحور حول الصفقات العمومیةللحوكمة ومبادئ

المبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات حول، أما المبحث الثاني في مجال الصفقات العمومیة

.العمومیة

ویتضمن مبحثین الحوكمة في الصفقات العمومیةآلیات تكریسأما الفصل الثاني فیتناول 

وفقا لأحكام الصفقات العمومیة وتكریسها كبادئ في لحوكمة امقاربة بین مبادئالمبحث الأول 

.الصفقات العمومیةفي رقابة : أما المبحث الثاني،المرسوم الرئاسي



:الأولالفصل  

إطار نظري للحوكمة ومبادئ
الصفقـات العمومية
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تعتبر الصفقات العمومیة الأداة الأساسیة التي من خلالها تقوم الدولة بوضع سیاستهــــــا

تعتبر من أهم الوسائلد القیام بها للمتعاملین المتعاقدین، كون أن هذه الأخیرة راومنح العملیات الم

.المستعملة لعقلنة تكالیف التسییر العمومي ومحور أساسي من محاور النمو

للقیم المالیة الكبیرة التي تضخ في هذا المجال وخصوبتها في تفشي ظـــــــــاهرةاًنظر 

العمومیةالفســـــــــاد، كان لابدا من المشرع العمل على حمایتها، من خلال حوكمة الصفقات 

ولذلك سنتطرق في هذا الفصل .247-15وتكریس مبادئها خاصة في ظل المرسوم الرئاسي رقم

تكریس من خلال المبحث الأول ومن ثم ماهیة الحوكمة في مجال الصفقات العمومیةإلى 

. في المبحث الثانيالصفقات العمومیةالمبادئ التي تحكم في إجراءات إبرام في الحوكمة



نظري للحوكمة ومبادئ الصفقات العمومیةإطار: الفصل الأول

 ~3~ 	

ماهیة الحوكمة في مجال الصفقات العمومیة: المبحث الأول

للحوكمة یعة القانونیةالطبالحوكمة في المطلب الأول ثم سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف 

.وبعد ذلك محددات الحوكمةفي المطلب الثانيوأهدافها

الحوكمة تعریف :المطلب الأول

في فرع ..... عرفهفي فرع اول تمالبنك الدوليحیث عرفههناك العدید من التعریفات للحوكمة 

.....ثان

: للحوكمةتعریف البنك الدولي : الفرع الأول

ا سنة ه، فعرفالحوكمةمو همفنومضامیمعاییرم بادر باستخداأول  من  الدولي البنك یعد 

جدید سنة نا مهیعرفل"الدولة نلإدارة شؤوالسیاسیةطة لممارسة الس" :ا هأنعلى 1989

یة صیاغة السیاسات وصنع القرار، وتنفیذه،لالترتیبات المؤسسیة للدولة وعم": اهأنعلى1991

.1"اهبرمتنالمواطنیالحكومة ونقة بیوالعلا

وب لسأ":فعرفوها1992لبنك من جدید صیاغة تعریف أكثر توسعا سنة أعاد خبراء امث

2."تنمیةللطة الوطنیة لإدارة الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة المخصصةلممارسة الس

حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم اقتصادیة، –قیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة تحوزید سایح، دور الحوكمة  في ب1

–تخصص اقتصاد التنمیة، قسم العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید 

. 126، ص 2013الجزائرتلمسان،
دودو جمیلة، مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومیة ومدى فعالیتها في الوقایة من الفساد ومكافحته، مقال منشور في المجلة ق2

.17م، ص2018، )الجزائر(جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان 02المتوسطیة في القانون والاقتصاد، ع ،
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FMIحوكمةلتعریف صندوق النقد الدولي ل:الفرع الثاني

الدولة بماها حكمطریقنعمى جمیع العناصر التي یتلح الحوكمة ینسحب علمصط"

مناخ الحوكمة في أيع ضالسیاسات الاقتصادیة والأطر التنظیمیة والتشریعیة، و نا مهفی

1."نحة المواطنیلى النشاط الاقتصادي ومصلبا علد یحفز زیادة الفساد، وینعكس سبل

UNDPحوكمةلبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعریف : الفرع الثالث 

الاقتصادیة ، في طة السیاسیة ،لممارسة الس: "بأنها رف تنمیة تعلالمتحدة لم برنامج الأمنم" 

قات لایات ،العل، العمالآلیاتمنثل كل تمفالحكومةى كافة المستویات ، لالدولة عشؤونإدارة

هما و ممارسة حقوقهمصالحن التعبیر علهاخلانفرد و الجماعات مللنوالمؤسسات التي یمك

2".تهمفاوتسویة خلامتهبالتزاماوالوفاء 

:حوكمةلمشرع الجزائري لتعریف ال:الرابعالفرع 

ى لمدینة عیهي للالتوجنالقانو نم08الفقرة 02ا المشرع الجزائري في نص المادة ویعرفه

حة العامة في لمصللملوتعهتمة بانشغالات المواطنمالإدارةنتكو هالذي بموجبالحوكمة ":اهأن

.3"الشفافیةإطار 

إلىتهدف القرارات التي ن مجموعة م"یمكن تعریف الحوكمة على أنها و

المناسبة والفعالةاختیار الأسالیبدة والتمیز في الأداء الإداري، عن طریق الجو قتحقی

".أوفي القطاع الخاصم خطط سواء في القطاع العاقلتحقی

06ص2009صرفي، سبیل الامان للنشر و التوزیع، العهد المصرفي المصري، ،معمر السایح، حوكمة الشركات في القطاع ال1
. 172قدودو جمیلة ،مرجع سابق، ص2
ر، عدد .ج2006فبرایر ،20الموافق ل 1427محرم عام 21تضمن القانون التوجیهي للمدینة، مؤرخ في مال06-06قانون رقم ،3
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الطبیعة القانونیة للحوكمة وأهدافها: المطلب الثاني

لهاءمناسباتراهلماوفقاتكیفهاجهةوكلللحوكمة؛القانونیةالطبیعةحولالمختصونیختلف

المطلبهذافيسنتعرضلذلكله؛المبتغىالغرضلخدمةالأهدافمنالكثیرللحوكمةأنكما

).الثانيالفرع(الحوكمةأهدافإلىثم) الأولالفرع(للحوكمةالقانونیةالطبیعةمنكلإلى

للحوكمةالقانونیةالطبیعة: الأولالفرع

علىاختیاريشكلتطرحوإرشاداتتوجیهاتمجردالحوكمةأنالاقتصادیونالخبراءیرى

المؤسسةإظهارإلىیؤديالتطبیقولكن»الإلزامصفةلهاولیس،تطبیقهافيالراغبینالمتعاملین

الاقتصاديالتعاونكمنظمةالمنظماتمنوهناكمصداقیتها؛منویزیدشفافبشكلالمتعاملة

نطاقهفيیعملضخامةأكثراقتصاديمحیطمنجزءسوىلیستالحكومةأنترىوالتنمیة

والبیئةالمنتجأسواقفيالمنافسةودرجةالكليالاقتصادسیاساتالمثالسبیلعلىیضموالذي

المؤسساتإدراكومدىالأعمالكأخلاقیاتأخرىعواملذلكإلىویضافوالتنظیمیة؛القانونیة

أثرلهایكونأنیمكنوالتيالمؤسسةفیهاتعملالتيللمجتمعاتوالاجتماعیةالبیئیةبالمصالح

1.الطویلالأجلفيونجاحهاسمعتهاعلى

الصفقاتمجالفيللحوكمةالقانونیةالأسسأهمفإنالجزائریةالدولةمستوىعلىأما

وتفویضاتالعمومیةبالصفقاتالمتعلق15-247الرئاسيالمرسوممن05المادةنجدالعمومیة

للطلباتالوصولحریةمبادئالعمومیةالصفقاتفيتراعيأنمضمونهاجاءحیثالعامالمرفق

2.الإجراءاتوشفافیةالمرشحینمعاملةفيوالمساواةالعمومیة

في إطار الإستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته مجلة الاجتهاد بن أعمارة صابرینة؛ حوكمة الصفقات العمومیة 1

.166م، ص 2015؛ سبتمبر )الجزائر(للدراسات القانونیة والاقتصادیة؛ العدد التاسع؛ المركز الجامعي لتامغست 
الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول لضمان نجاعة الطلبات العمومیة؛ والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن تراعى في "2

من المرسوم 05المادة ، "للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم
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ومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلقالقانونمن09المادةنصفيالقانونيأساسهانجكما

علىالعمومیةالصفقاتمجالفيبهاالمعمولالإجراءاتتؤسسأنیجب" نأعلىنصتحیث

1.موضوعیةمعاییرعلىوالشریفةوالمنافسةالشفافیةعدقوا

حیث؛للحوكمةلقانونیةاالطبیعةلتوضیحالقانونیةالنصوصعلىاعتمدالجزائريفالمشرع

الإلزامیةبالصیغةإمهارهاأجلمنوذلكالقانونیةالأحكاممنالعدیدفيمكرسةالأخیرةهذهنجد

الأهدافخلالمننجاعتهاتنتجوبالتاليالعمليالمجالفيوتفعیلتطبیقأكثرلهایكونحتى

.تحققهاالتي

الحوكمةأهداف: الثانيالفرع

نظامبناءفيكلهاتصبأهدافعدةتحقیقإلىعنهاالمنبثقةالمبادئعبرالحوكمةتسعى

:الأهدافهذهجملةومن،متكاملإداري

منوالحدالمتعاملین؛مصالحمراعاةمعالعامةللملكیةاللازمةالحمایةتحقیق. 1

.العامةالمصلحةتفضیلفيالسلطةاستغلال

استقلالیةبكلالرقابةوظیفةأداءمنلتمكینهمالإدارةخارجمنفواعلعلىالبحث. 2

.العامالصالحوتحقیقذاتهاحدفيالإدارةمصلحةلتحقیق

.عالیةوجودةقیمةذاتخدماتلإخراجالمتاحةالمواردكلمنالاستفادة. 3

ر، عدد.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام جم، یتضمن تنظیم2015سبتمبر 16ؤرخ في الم15- 247الرئاسي رقم 

.م2015سبتمبر 20مؤرخة في 50،

؛ ص 2018مجلة  الأبحاث،المجلد الثالث،العدد الثاني دیسمبر .عبلة مزوزي؛ حوكمة الادارة لتفعیل سیاسات الاصلاح الاداري1

65.
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الشفافیةمنقدرأكثرلتحقیقعنهاوالإفصاحوضوحبكلالمعلوماتإیصالعلىالقدرة. 4

.المعنیةللجهاتالإدارةمساءلةعملیةیسهلمما

.والحكومةالمؤسساتعلىالمالرأسكلفةومنالتبذیرمنالحوكمة.5

وتطبیقالداخلیةالرقابةعبروالشركاتالمؤسساتعلىالرقابةعملیةالحوكمةتسهل.6

.الشفافیة

محددات الحوكمة : المطلب الثالث 

الخارجیة في الفرع الأول و(المحددات منمجموعةیتوفرأنیتطلبالحوكمةلتطبیق

والحوكمةلمبادئالسلیمالتطبیقتضمنالتيالأساسیة)المحددات الداخلیة في الفرع الثاني 

:كالآتيوهيمجموعتینعلىالمحدداتهذهتشتمل

:للحوكمةالخارجیةالمحددات:الفرع الأول 

تشریعاتمنجیدعملمناخویتطلب،للاستثمارالعامالمناخعلىالخارجیةالمحدداتترتكز

بینالتمییزعدموتكرسوالبساطةبالوضوحوتتمیز،البعضبعضهامعومتناسقةومتوافقةكافیة

المخاطرتقلیلإلىیؤديالمناسبوالتنظیميالتشریعيفالإطاروالأجانب؛المحلیینالمتعاملین

منعوبقوانینالمحلیینمعالعادلةالمعاملةبضمانیهتمونالذینالأجانبالمستثمرینثقةوزیادة

التحكیمإلىاللجوءحقإلىإضافة،وقوعهاحالةفيوالتعویضاتالتأمیمأوالملكیةمصادرة

المناختحسینعلیهایرتكزالتيالجوانبجملةومن»بالاستثمارالمتعلقةالنزاعاتلتسویةالدولي

العملوقانونالمنافسةوقانونالتجاريالقانونمثلالقوانینمختلفكإصلاحوالإداريالقانوني
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المستثمرینوتوجیهتنظیمتتولى_وصیةهیئةإنشاءمع...الضرائبوقانونالجماركوقانون

1.المشاریعبإنشاءالمتعلقةالإداریةالإجراءاتوتسهیلالبیروقراطیةومحاربةالأجانب

:الداخلیةالمحددات:الفرع الثاني 

وتوزیعالقراراتاتخاذكیفیةتحددالتيوالأسسالقواعدمجموعةفيالداخلیةالمحدداتتتمثل

حالةفيالمنظمةأوالمؤسسةأطرافمصالحبینالتعارضیقللمماالمؤسسات؛داخلالسلطات

:یليماالداخلیةالمحدداتوتشمل؛2توافرها

سیاسةوضعوالعامةالإدارةوتوجیهالاستراتیجیاتوضعخلالهمنویتم: الإدارةمجلس-

التشغیل

علیهمأنكماالإدارةتسییرفيالمطلوبةوالنزاهةالكفاءةلهمیكونأنلابد: التنفیذیةالإدارة-

المهنة؛لأخلاقیاتوفقایتعاملواأن

.الإدارةعملتقییمفيیكمنالداخلیینالمراجعیندور: الداخلیینالمراجعین-

الصفقات المبادئ التي تحكم في إجراءات ابرام في تكریس الحوكمة: ثانيالمبحث ال

العمومیة

من خلال الصفقات العمومیةإجراءات ابرام الحوكمة فيمبادئسنتطرق في هذا المبحث إلى 

وبعدفي المطلب الثانيمبدأ شفافیة إبرام الصفقة العمومیةفيحوكمة لمظاهر االمطلب الأول ثم 

ل تنفیذ الصفقة العمومیةحوكمة خلالمبادئ اذلك 

؛السیاسیة، مذكرة ماستر في العلوم )دراسة حالة الجزائر(محجوبة بوصبع، دور الإدارة العمومیة في تحسین مناخ الأعمال 1

.48ص ،م2014تخصص حكامة محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة المسیلة؛ الجزائر 
.169مرجع سابق، ص ،حوكمة الصفقات في إطار الاستراتیجیة للوقایة من الفساد ومكافحته،بن اعمارة صابرینة2
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الصفقات العمومیةمبادئ الحوكمة  في إجراءات ابرام :المطلب الأول 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15الرئاسيلقد نص المرسوم 

من المرسوم، حیث تبنى المشرع 5على مبادئ الحكامة الجیدة ، وهذا ما نصت علیه المادة 

الجزائري مبادئ الحوكمة في تنظیم الصفقات العمومیة و المتمثلة في مبدأ المساواة بین المتعهدین 

.اءات إبرام الصفقات العمومیةومبدأ الشفافیة و الإفصاح في إجر 

:تكریس مبدأ المساواة بین المتعهدین: الفرع الأول 

إن مبدأ المساواة یتوسع لیشمل فكرة توحید فكرة المعاملة على الجمیع وذلك بتوفیر نفس 

المعطیات والظروف سواء شخص طبیعي أو شخص معنوي، على أن یتم توفیر نفس 

1.الظروف عند إعلان الصفقة بعیدا على كل أنواع التمییز

: ویتم تجسید مبدأ المساواة عند إعداد الصفقة العمومیة في

دفتر الشروطلعداد المسبق الإ-

الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد-

دفتر الشروطالإعداد المسبق ل1.1

إن إعداد دفتر الشروط یجسد مبادئ الحوكمة، فهو یمثل الإطار الرسمي المنظم للصفقة 

یحتوي الدفتر على العمومیة كونه یشمل على كافة الشروط المتعلقة بالمشروع، لذا فلا یجب ن 

ملابسات أو إشارات تلتمس من خلالها التمییز بین المتعهدین عند تحدید المنتج أو نوع الخدمة 

2.المتعامل المتعاقد دون سواهبشكل حصري أو حتى إبراز معاییر انتقاء وتقییم مسبقة تخص أحد

:الموضوعیة والدقة2.1

47ص.2017بن سلیمان فایزة، حوكمة الصفقات العمومیة، مذكرة ماجیستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر،1
.48نفس المرجع السابق ،ص2
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في اختیار المتعامل المتعاقد ویتم تجسید مبدأ المساواة في اختیار المتعامل المتعاقد، من خلال 

1:انعدام أي تفضیل في إسناد الصفقة لأي شخص أو مشارك، وذلك ب

إیداع المشاركین لعروضهم في نفس الوقت وذلك بضبط مواعید محددة :وحدة الزمان·

تطبق على جمیع المشاركین

عنوان إیداع أو إرسال المشاركین لعروضهم في نفس العنوان، وذلك بضبط :المكانوحدة ·

.هذا الأخیر وجعله متاحا لجمیع العارضین

مبدأ الشفافیة و الإفصاح في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة- 2

:ویتم تجسید هذا المبدأ مبدأ من خلال

العمومیةعلانیة المعلومات المتعلقة بالصفقات 2-1

ونظرا لأهمیة مبدأ الشفافیة والإفصاح لما له من دور في جمیع مراحل و العمومیة، بحیث 

یهدف لتحدید مدى توافر عامل الشفافیة في إجراءات إبرام الصفقة العمومیة ومدى توافر المعلومة 

اركة جراءات المشإلدى المتعامل الاقتصادي وكیفیة توصیل إلى علمه الإعلان عن الصفقة و 

فیها، ویتجسد هذا المبدأ في لزومیة الإشهار، حیث أكد المشرع على إلزامیة اللجوء إلى الإشهار 

الصحفي مهما كان نوع الصفقة فضلا على أنه أوجب على المصلحة المتعاقدة وضع تحت 

وثائق التي رساله للو إ،زمة لإعلامه عن موضوع الصفقةالمعلومات اللاتصرف أي مرشح 

المعلومات الكافیة لتمكینه من تقدیم تعهدات مقبولة، إضافة إلى انه أكد حتى تكون لدیهیطلبها 

قانون المنافسة بین تحریر :عباسي سهام، مداخلة بعنوان، نظام المنافسة في إطار الصفقات العمومیة، الملتقى الوطني حول1

.6-5،ص ص . 2015وضبط السوق، جامعة باتنة، الجزائر،المبادرة 
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على تحدید لغة الإعلان وذلك تجسیدا لعامل الشفافیة بأن أوجب تحریره باللغة العربیة ولغة أجنبیة 

1. أخرى حتى یمكن جمیع المتعاملین الاقتصادیین المشاركة في الصفقة العمومیة 

مبدأ شفافیة إبرام الصفقة العمومیةفيحوكمة لمظاهر ا: ينلثاطلب املا

یخفى عن الجمیع أهمیة مبدأ الشفافیة لما له من دور تأثیر وتأثر على جمیع مراحل لا

إجراءات سیر الصفقة العمومیة؛ ولتحدید مدى توافر عامل الشفافیة في إجراءات إبرام الصفقة 

، وكیفیة توصیل إلى الاقتصاديلمعلومة لدى المتعامل العمومیة وجب البحث عن مدى توافر ا

2ءات المشاركة فیهاار إجو ن عن الصفقة لاعلإعلمه ا

:الإشهارلزومیة نظام : الفرع الأول

في العقد ةالإرادالتعبیر المادي لموضوعیة عددة الظاهرة والتي تار لإالعبرة هو اإن 

في العصر الحدیث ترتبت عن ظهور مستجدات قات العقدیة لالتعاقدیة،المستنبطة من تطور العا

، الاتفاقبتقدیم المعلومات المناسبة في نطاق العقد موضوع الالتزامأطراف العقد منها یلتزم بها

3.ما یوسع دائرة حریة التعاقد وهذا

:الإشهارأثار نظام : الفرع الثاني 

في إعداد الصفقة كونها الإشهارمهمة بالنظر للدور الذي یلعبه والإفصاحن قواعد الشفافیة إ

الدقیق للمعلومات حفصالإ،وهو ما یعرف باالأساسیةغ عن الحقائق لابلإواالإرشادیةتضمن قواعد 

لهذا المبدأ تأثیر كبیر أنغرض مراقبة القواعد القانونیة المطبقة؛كماب4في الزمن المناسبالمادیة

51،50بن سلیمان فایزة،ص ص1
2 SCHULTZ Patrick، Eléments du droit des Marchés publics، 2 eme éditions، L.G.D.J، France،

2002 p62-p67
.384-383.ص. ،ص2012مصر، محمد صدیق محمد عبد االله، موضوعیة الإرادة التعاقدیة، دار الكتب القانونیة،3
.128. ، ص2013حمد علي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، كلیة الحقوق ، مصر ،أ4
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مكشوفة قابلة للفحص عند الأعمالجعل جمیع ویالمعاملاتلصحة الأطرافعلى بناء الثقة بین 

.ید بإقرار مبادئ النجاعة والفعالیةي للتنظیم الج، وهذا عامل أساساللازمةوصول المعلومة 

.ةل تنفیذ الصفقة العمومیحوكمة خلا لمبادئ ا: مطلب الثالثلا

للمصلحة م صفقة عمومیة هو تنفیذها، ما یؤدي إلى إنتاج أثار بالنسبة اإن الغرض من إبر 

، وفي سبیل ترشید الصفقات العمومیة یتم تطبیق المبادئ العامة 1المتعاقدة وكذا المتعامل المتعاقد

2".العقد شریعة المتعاقدین" من القانون المدني106م العقد طبقا لنص المادة الإبر 

سلطات المصلحة المتعاقدةخلالالحوكمة من : الأولالفرع 

المصلحةتقومالعمومیةالصفقةعلىوالمصادقةالتأشیرةعلىوالحصولالنهائيالإرساءبعد

مواجهةفيآثارهاوترتبالتنفیذحیزالصفقةتدخل،معهاالمتعاقدالمتعاملبتبلیغالمتعاقدة

فيتجعلهابامتیازاتالأخیرةهذهتتمتعحیثسواء؛علىالمتعاقدةوالمصلحةالمتعاقدالمتعامل

العامةبالأموالاهتمامهالجزائريالمشرعجسدوقدالعام؛للصالحخدمةعنهممتمیزمركز

الامتیازمركزفيالمتعاقدالمصلحةجعلخلالمنالعمومیةللصفقاتالحسنالسیرولضمان

.3المتعاقدالمتعاملاتجاهسلطاتمنبهتتمتعماخلالمنالعمومیةالصفقةمراحلكافةفي

التعدیلوسلطةوالرقابةالإشرافسلطةفيتتمثلالعمومیةالصفقاتبهتتمیزمظهرأبرزوإن

الممنوحةالسلطاتأهممنوالإشرافالرقابةسلطةوتعتبرالصفقة؛إنهاءوسلطةالجزاءاتوتوقیع

المشروعوجزئیاتتفاصیلبكلالإحاطةفيومحوریاأساسیادوراتمنحهاحیثالمتعاقدةللمصلحة

المعدل والمتمم، مذكرة لاستكمال شهادة 236/10بوشي صفیة، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي 1

48.،ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق 
ج ر المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 58- 75من الأمر 106المادة 2

.2007مایو13، صادر في 31،ج ر عدد 2007مایو 13مؤرخ في 05-07،معدل ومتمم بالقانون رقم 78عدد 
ص ، 2018الجزائر،للنشر؛ موف)247- 15مرسوم الرئاسي رقموفقا ال( التنظیم الجدید للصفقات العمومیة ،جلیل مونیة3

163.
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التحققمنالإدارةتمكنالتيالإجراءاتجملةهيالإشرافوسلطةالتنفیذنهایةحتىبدایتهمن

سلطةأماعلیه؛المتفقالنحوعلىالعقدیةالتزاماتهبتنفیذیقوممعهاالمتعاقدالمتعاملأنمن

حدودفيالتنفیذطریقةواختیارالأعمالوتوجیهالعقدلتنفیذالتدخلفيالإدارةحقفهيالرقابة

.1العقدفيعلیهاالمتفقالكیفیاتوضمنالشروط

مقررةلأنهامخالفتهاعلىالاتفاقیمكنولاالعامالنظاممنهيوالرقابةالإشرافسلطةإن

2.عنهاالتنازلالإدارةلجهةیمكنلاكماالعامة؛للمصلحة

مقتضیاتاستدعتإذا،وحدهاجانبهامنالعقدأوللصفقةالتعدیلسلطةأیضاالإدارةوتملك

بالقاعدةعلیهایحتجأنودونالشروطلدفتروطبقاالقانونبمقتضىوهذالذلك؛العامالمرفق

یقررهالأسبابأوالطرفینباتفاقإلاتعدیلهولاالمتعاقدینشریعةالعقدأن: "تقتضيالتيالقانونیة

3.المدنيالقانونمن106المادةعلیهنصتماوهو" القانون

فيتتمثلدقیقةوضوابطمحددإطارضمنتمارسبلمطلقةلیستالتعدیلفيالإدارةوسلطة

المتعاقدالطرفإرهاقیتملاحتىالعقدموضوعالتعدیلیتعدىلاأن: هيأساسیةنقاطثلاث

للإدارةوجبالظروفتغیرتفإذاموضوعیةأسبابهالتعدیلیكونأنیجبوأیضاالإدارة؛مع

الصفقةموضوعیراعيوبماالجدیدة؛والظروفىشیتمابماالصفقةتعدیلبحقالاعتراف

قراریصدرأنالنقاطهذهوآخر،العامالمرفقخدماتمنالمنتفعینحاجاتویلبيالأصلي؛

سائرالإداريالقرارهذافيتتوافرأنحینئذووجبللمشروعیة؛العامةالقواعدحدودفيالتعدیل

المتضمن تنظیم 15- 247زرناجي ولید؛ التسویة الودیة للنزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 1

قانون إداري جامعة محمد خیضر بسكرة : لمرفق العام؛ مذكرة ماستر في الحقوق؛ تخصصالصفقات العمومیة وتفویضات ا

.10-9ص ص ،م 2017؛ سنة )الجزائر(
.73م، ص2005الجزائر، سنة ؛دار العلوم؛محمد الصغیر بعلي؛ الوجیز في المنازعات الإداریة2
.1975سبتمبر 30مؤرخة في 78ر، عدد .؛ ج»المدنيم؛ یتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم 3
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ونظریةالإداريالقرارنظریةبینوتلازمواقترانالتقاءنقطةتسجلوهنامشروعالیكونأركانه

1.ةالعمومیالصفقات

تحتوردتنجدها139إلى135منللموادوتحدیدا15- 247الرئاسيللمرسومورجوعا

2.للصفقةملاحقإبرامالمتعاقدةللإدارة135المادةفأجازت؛الملحقالخاصالقسمعنوان

:المتعاقدالمتعامللمصلحةالحوكمةمظاهر:الثانيالفرع

تختلفكانتوانالمالیةالطبیعةوهيواحدةطبیعةمجملهافيالمتعاقدالمتعاملحقوقأخذت

المقابلعلىیحصلأنالمتعاقدالمتعاملحقومن،وأخرحقبینوحالاتهاوإجراءاتهاصورها

ماحالةوفيالتنظیمحددهاالتيبالكیفیاتالصفقةبموضوعالمتعلقةالتزاماتهینفذعندماالمالي

تنفیذفيالاستمرارمعهایمكنلاالتنفیذأثناءمرهقةوعواملوقائعالمتعاقدالمتعاملواجهتذاإ

عملجراءضررأصابهوإذاالماليالتوازنفيبالحقیسمىبماالمطالبةحقهمنباتالصفقة

3:یليمافيالحقوقهذهوتتمثلالتعویضفيالمطالبةلهجازالإدارةبهقامت

بدفعالمعنیةالإدارةوتلزمالعقدتنفیذمقابلالماديالعائدوهو: الماليالمقابلفيالحق-

- 247الرئاسيالمرسوممن123إلى96الموادفيالقانونحددهاالتيبالأشكالالماليالمقابل

، القسم )م2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15طبقا للمرسوم الرئاسي (شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،عمار بوضیاف1

.26ص24م، ص 2017الأول، جسور النشر والتوزیع، الطبعة السادسة، الجزائر، سنة 
.،  مرجع سابق247- 15المرسوم الرئاسيمن139إلى 135المواد من انظر2
؛ مذكرة ماستر في العلوم التجاریة، )دراسة حالة عین تادلست نموذجا(عباس محمد، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة 3

الحمید بن بادیس، تخصص مالیة وتجارة دولیة، قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد 

.17م، ص 2018مستغانم، 
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قسطبدفعتتمللصفقاتالمالیةالتسویةأنالمرسومهذامن1ف 108المادةوبینت،15

1:التالیةالأشكالإحدىیأخذالمتعاقدالمتعامل

.للخدمةالماديللتنفیذمقابلوبدونالعقدموضوعتنفیذقبلیدفعمبلغكلهو: التسبیق* 

لموضوعجزئيتنفیذمقابلالمتعاقدةالمصلحةبهتقومدفعكلهو: الحسابعلىالدفع* 

.الصفقة

فيعلیهالمنصوصللسعرالنهائيأوالمؤقتالدفعهو: الحسابرصیدعلىالتسویة* 

2.لموضوعهاوالمرضيالكاملالتنفیذبعدالصفقة

الرسومأو، التوریدأوالعمومیةالأشغالعقودفيكماالنقديالمقابلعلىالحصولهوأهمها

أنوبماخدمات؛تقدیمحولتمحورتقدالعمومیةالصفقةكانتإنالمرتفقینمنعلیهاالمتحصل

،ثابتایكونأنهذاالمقابلمسألةفيفیقتضيالحوكمةأهدافعنببعیدلیسالقانونيالأمنأمبد

قیدهوبلالمنفردة؛بإرادتهاتعدیلهالمتعاقدةللمصلحةیحقلاإذ

3.المتعاقدالمتعاملالضعیفالطرفلصالحمواجهتهافي

.مرجع سابق، 247- 15من المرسوم الرئاسي 108انظر المادتین 1

.مرجع سابق، 247-15من المرسوم الرئاسي 109-108انظر المادتین 2
.185ومكافحته، المرجع سابق، ص قدودو جمیلة؛ مظاهر الحوكمة في الصفقات العمومیة ومدى فعالیتها في الوقایة من الفساد 3
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خلاصة الفصل

من الحوكمةبكل ما یخص المتعلقالأولالفصلهذاضمنإلیهالتطرقتمماخلالمن

منآلیةالحوكمةأنالقولیمكن؛الخ ...العمومیةالصفقاتإبرامإجراءاتتحكمالتيالمبادئ

المختلفةوآثارهالفسادمظاهرمنالحدهوالحوكمةنظامتفعیلأهداففمنالفساد؛مكافحةآلیات

.العمومیةالصفقاتمجالبینهامنوالتيالمجالاتشتىعلى

تتعلقلكونهاوحساسیةتعقیداوأكثرهاالقانونیةالتصرفاتأهمأحدهيالصفقاتأنباعتبار

المصلحةتحقیقأيالعامةالحاجاتوإشباعالعمومیةالمرافقتسییرإلىوتهدف،العامبالمال

التلاعبیتممشروعةبطرقأومشروعةغیربطرقسواءللتلاعبمحلاجعلهاماهذاالعامة

وكذاالفسادمخاطرمنالحدهوهامدورللحوكمةأنكما؛شخصیةمنافعكسببغرضفیها

.الجودةوفرضالاتقانوالنزاهةوتكریسالعامالمالعلىالحفاظ



:الفصل الثاني

مجالفيتكريس الحوكمةآليات
الصفقـات العمومية
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تعرضا للفساد بشتى أنواعه، حیث تخصص لها الدولة الأكثرتعتبر الصفقات العمومیة المجال 

والفساد عن السیئوجب إحاطتها بحمایة خاصة من كل أوجه التسییر كبیرة لتنفیذها، لذا أموالا

رقابیة ابیر اللازمة والإجراءات الالتداتخاذطریق إعمال كل الآلیات القانونیة المتاحة لذلك ، مع 

.الرشیدةوالإدارةبمختلف أنواعها لتجسید مبادئ الحوكمة 
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مبادئ قانون الصفقات العمومیة  كتكریس للحوكمة: المبحث الأول

الجزائر جاهدة لإصلاح القطاع الاقتصادي توء التغیرات ومقاومة الأزمات عملضعلى 

على تنظیم الصفقات العمومیة و ، أهم ما توصل إلیه المشرع الجزائري تعدیلات متكررة بإحداث

الحوكمة وذلك بهدف حسن تسییر المال العام ومحاربة مختلف طرق الفساد هو إدراج مبادئ

ومن ثم في المطلب الأولتكریس مبدأ الشفافیة والمساواةوفي هذا المبحث سنتطرق إلىالإداري

المطلب الثانيفي مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي والإعداد الأسبق لدفتر الشروط 

تكریس مبدأ الشفافیة والمساواة: المطلب الأول 

في الفرع الثانيالمساواة في الفرع الأول ومن ثم مبدأ تكریس مبدأ الشفافیةسنتطرق إلى

مبدأ الشفافیة:  الفرع الأول

الـــذي تهـــدف إلیــه عملیــة إبــرام الصــفقات العمومیـــة هــو تجســیدإن الهـــدف الأساســي

مـن قبـل الدولـة علـى أرض الواقـع ذلـك مـن خـلال التسـییر الحسـن الأهـداف المسـطرة مسـبقاً

ومـن أجـل تحدیـد كـل هـذا. للأموال العامة وتفضیل المصلحة العامـة علـى المصـلحة الخاصـة

التنظیم المؤطر للصفقات العمومیة مجموعة من الضمانات والمعاییر التـي علـى أساسـهاحدد

یــتم إبــرام الصــفقات العمومیـــة، وهــذا مــن أجــل ضــمان مبــدأ الشــفافیة فــي تنظــیم الصــفقات

1.العمومیة

تكریسه عن طریق الإعلان المكتوب : أولاً

.330، ص 1991إعاد حمود القشي، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، 1
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عن كیفیة الحصول على وإبلاغهمجمیع الراغبین بالتعاقد ىلإال العلم والمقصود بالإعلان إیص

شروط التعاقد ونوعیة المواصفات المطلوبة، ومكان وزمان إجراء أي شكل من أشكال طلبات 

.العروض، فالعلانیة من شأنها إضفاء الشفافیة على العمل الإداري

طلب نمنه الإدارة بالإعلان ع65ألزم المرسوم الرئاسي السالف الذكر وبالتحدید المادة حیث

العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة، وفي جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على 

المستوى الوطني، مع جواز الإشهار المحلي بالنسبة لطلبات العروض المتعلقة بالولایة والبلدیة، 

1.ا ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العموميكم

تكریسه عن طریق الإعلان الالكتروني: ثانیاً

أعلنـت وزارة المالیـة بموجـب قـرار صـدر عـن الـوزیر عـن محتـوى البوابـة الإلكترونیـة للصـفقات 

محتوى البوابة الإلكترونیـةیحدد 2013نوفمبر 17قرار صدر بتاریخ العمومیـة وهـذا بموجـب

المعلومات بالطریقة الإلكترونیة ونشر في كیفیـات تبـادلكیفیـات تسـییرها وللصـفقات العمومیـة و

2014. لسنة21الجریدة الرسمیة العدد 

مـن القـرار الهـدف الأسـاس مـن إنشـاء البوابـة والمتمثـل فـي السـماح بنشـر 2وبینـت المـادة 

المتعلقة بالصفقات العمومیة و كذلك إبرام الصفقات العمومیة ومبادلـة الوثـائق والمعلومـات

2:أنها تتضمن ما یلي3وعـن محتـوى البوابـة أشـارت المـادة . بالطریقـة الإلكترونیـة

.،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 65المادة رأنظ1
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة و كیفیات 2013نوفمبر سنة 17قرار الوزاري المؤرخ في المن 03المادة 2

.2014أفریل09، الصادرة بتاریخ 21تسییرها و كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج ر ، عدد 
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بحـق النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة المتعلقـة بالصـفقات العمومیـة ومثـل هـذا الإجـراء یكـرس 

الصفقات ویطلـع المتعـاملین الاقتصـادیین وطنیـین أو أجانـب بالمنظومـة الثقافـة القانونیـة فـي مجـال

وهذا أیضا یخدم الباحثین والقضاة . وتنظیماتالقانونیـة للصـفقات بمـا احتـوت علیـه مـن تشـریعات

.والمحامین وكل مهتم بالقانون

مجال الصفقات العمومیة؛تمارس البوابة الاستشارة في -

تتضمن البوابة قائمة الممنوعین من المشاركة من الصفقات العمومیة؛-

تتضمن البوابة قائمة المقصیین من الصفقات العمومیة؛-

تتضمن البوابة تقاریر المصالح المتعاقدة بشأن تنفیذ الصفقات العمومیة؛-

تتضمن الأرقام الاستدلالیة و الأسعار؛-

عامة تحتوي على كل وثیقة ومعلومة تتعلق بالصفقات العمومیة؛وبصفة-

.تحتوي أیضا على قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التأهیل-

1:من القرار4وتتضمن البوابة ممارسة الوظائف التالیة طبقا للمادة 

تسجیل المصالح المتعاقدة؛-

تسجیل المتعاملین الاقتصادیین؛-

ت الوثائق؛تاریخ وتوقی-

التمرن على التعهد الإلكتروني؛-

.تحمیل وترمیز الوثائق-

:وتحتوي أیضا على قاعدة معلومات و بیانات تتعلق

المصالح المتعاقدة؛-

المتعاملین الاقتصادیین؛-

.من نفس القرار الوزاري ،مرجع سبق ذكره 04أنظر المادة 1
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الصفقات العمومیة؛-

الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي؛-

.منشورات خاصة بالبوابة-

عن تأسـیس بوابـة إلكترونیـة للصـفقات -15247مـن المرسـوم الرئاسـي203ونصـت المـادة 

بوضوح أن تسییرها منوط بوزارة المالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیا العمومیـة غیـر أنهـا أشـارت

1.الإعلام والاتصال

المساواة: الفرع الثاني 

الأصل في تطبیق المبدأ: أولاً

علىطائفةتمییزدونواحدالجمیععلىیطبقالذيالقانونیكونأنالمساواةفيالأصل

الجماعةأفرادجمیععلىویطبق؛مطلقةعمومیةعاماالقانونیكونأنذلكویتطلب؛أخرى

وتیسیرهاالمتكافئةالفرصوإتاحةالخاصةللامتیازاتإنكاراذلكفيلأن؛تمییزأواستثناءبغیر

منعلىتطبیقهتحكموقواعدشروطادائمایتضمنالقانونأنبید؛الواحدبالقانونالجمیعأمام

دونمتماثلةمراكزفيهممنجمیعبینواجبةفالمساواةذلكعلىوبناء؛الشروطفیهتتوافر

بالعمومیةتكتفيالتيالنسبیةالمساواةوهذهذواتهمأوبأشخاصهمیتعلقلسبببینهمتفرقة

شخصعلىأومحدودةطائفةعلىإلاشروطهاتتوافرلاالتيالقوانینفنصوصللقواعدالنسبیة

2.للجمیعمتاحةالفرصةأنطالما؛القانونیةالمساواةتنافيلامعینغیرواحد

مرجـع سـابق، 2015سبتمبر ،16المؤرخ في 15- 247عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 1

91.-90ص ص 
طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصري ، الملتقى الوطني ،فرید كركادن 2

.5؛ ص 2013ماي 20السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ؛ جامعة المدیة ،الجزائر 
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لقد أتى هذا المبدأ لتجسید المساواة بحیث لا یحق للإدارة أن تضع عقبات وعراقیل على بعض 

مشاركتهم، فالمقصود بمبدأ المساواة بین المتنافسین إیجاد نفس الفرصة لكل لتحد من المتنافسین

دون تمییز بین واحد وآخر، وهذا یعني أنّه یجب أن یعامل جمیع من یتقدم إلى المناقصة

قانونا وفعلیا، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من المشاركین في طلب العروض معاملة متساویة

المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن كل" :ستور التي تنص على أنمن الد29خلال المادة 

الرأي أو أي شرط أو ظرف أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق، أو الجنس أو

الإعلان العالمي ومبدأ المساواة یعتبر من أهم المبادئ التي كرسها1،"آخر شخصي أو اجتماعي

.والمواطنلحقوق الإنسان 

المبدأالواردة عن الاستثناء : ثانیاً

:وهيالعمومیةللطلبیةالوصولحریةأمبدعلىالواردةالاستثناءاتبعضهناك

إذإطلاقه؛علىیسريلاالعامةالطلبیةإلىالوصولحریةمبدأإن:من حیث المتنافسین-1

أو،مؤقتابالتعاقدالراغبینبعضبإقصاءللإدارةتسمحالعامةالمصلحةتقتضیهاقیودعلیهترد

.العمومیةالصفقاتفيالمشاركةمنائیاهن

محددةقانونیةغیرصفةفيوجودهمبسببالمنافسةفيالمشاركةمنالمتعهدینحرمانأي

فيیشاركأنالمتعهدلهذایمكنلابحیثالعقوبةشكلأخذیو،قانوناعلیهامنصوصلحالات

مؤرخ في 96- 438الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،دستور الجمهوریة الجزائریة من 29المادة 1

.1996دیسمبر 08صادر بتاریخ 76ر، عدد ،.ج1996دیسمبر ،07
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بنوعمرتبطةالمسألةهذهأنعلمانيالوطالترابكاملمستوىعلىأخرىعمومیةصفقةأي

1.ائينهو مؤقت؛بینالإقصاء

منالاقتصادیینالمتعاملینإقصاءعلىعملاالفرنسيوالمشرع2الجزائريالمشرعمنفكل

مغلكانواوالذین،قضائیةتسویةأوتصفیة؛إفلاسحالةفيالعمومیةالصفقاتفيالمشاركة

غیریكونتهیمجر بارتكابعلیهالمحكومكونوذلكفیه؛المقضيالشيءلقوةحائزقضائيحكم

3.الإدارةبثقةجدیر

أطلقإذالفساد؛لظاهرةوللتصدي،العامالماللحمایةمستحدثةكآلیةالإقصاءلأهمیةونظرا

ربطالحمایةهذهیؤكَّدوماللمنافسة؛الصالحوجالیئةتهأجلمنالوقائيالحرمانمصطلحعلیه

من60-61الموادفيعلیهاالمنصوصالفسادلمكافحةالمتعلقةبالأحكامالإقصاءحالات

.236-10الرئاسيالمرسوم

حالاتمنللكثیرمحلاتمثلالعمومیةالصفقاتإن:  من حیث العاملون في الإدارة-2

الذيالأمرهذاةجمعالعنتماماأغفلأنهنجدالجزائريالقانونوبمراجعةالمصالح؛تضارب

أيعلىبموجبهیحظرواضحنصوإضافة،القانونبتعدیلوذلكالحالة؛هذهعلىالنصیستلزم

بعطاءاتالغیربواسطةأوبالذات؛امتقدمكانسواءالعمومیةالصفقاتانجلأعضاءمنعضو

.الجهاتلتلكعروضأو

الوقایة من : وأثار، ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدوليحالاته : عادل بوعمران، الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة1

أفریل 25-24قسم الحقوق، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس،: الصفقات العمومیة؛ المنظم من قبلالفساد ومكافحته في

.44،ص2013
والتي تحدد حالات الإقصاء بشكل نهائي أو مؤقت من المشاركة في الصفقات 236-10من المرسوم 52أنظر المادة2

الصادر عن وزیر المالیة والذي یحدد كیفیات الإقصاء الصادر بتاریخ تفضیل وبیان ذلك بموجب القرار الوزاريالعمومیة؛ لیأتي

).2010ابریل 20المؤرخة في 24الجریدة الرسمیة عدد (2010مارس 28
،2012جوان07جلة دفاتر السیاسیة والقانون؛ العددمحمزة خضري؛ الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة؛ 3

.185ص
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الدرجةتىحمهأقاربلأحدیكونعقدفيالنظرعنتنحیتهمضرورةعلىالنصیجبكما

منتجاریاعملایعدهاو لرستوطئةالمناقصةفيبالعطاءالتقدمأنإلىدهامر المنعوهذاالثانیة؛

1.زاهةنالعلىرثیؤ كونهوالأخطرالأهمالسببأخرىجهةومنجهة؛

بالمئة25بنسبةیة لامش الأفضهیمنح :" اهبنص83الاستثناءات في المادة وردت حیث 

بیة رأسلیحوز أغالجزائري الذينقانو لمؤسسات الخاضعة للجات ذات المنشأة الجزائریة أو لمنتو لل

2."29المادةا یخص جمیع أنواع الصفقات المذكورة فيهفینمقیمو نا جزائریو همال

مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي والإعداد الأسبق لدفتر الشروط:  المطلب الثاني

في الفرع الأول ومن ثم مبدأ حریة الوصول للطلب العموميإلىفي هذا المطلبسنتطرق

:وذلك كالتالي والإعداد الأسبق لدفتر الشروط في الفرع الثاني

مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي: الفرع الأول 

ین ترمي یقصد بهذا المبدأ إعطاء الحق لكل المقاولین والموردین المختصین بنوع نشاط مع

المصلحة المتعاقدة إلى إنجازه أن یتقدموا بتعهداتهم قصد التعاقد مع أحدهم دون تمییز بینهم، 

وحضر الممارسات و الأعمال المدبرة التي تهدف إلى الحد من الدخول في العرض أو تطبیق 

بأحكام لنفس الخدمات تجاه المتعاملین، مما یحرمهم من منافع المنافسة عملاشروط غیر متكافئة

،2011علي إحسان محمد الغداوي، وسائل إبرام العقود الإداریة وصورها، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، مصر، ریم 1

.114ص
.،المرجع السابق15-247من المرسوم الرئاسي ،83انظر المادة رقم 2
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المتعلق بالمنافسة، وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر -03 03من الأمر 06المادة 

1.الشروط

247-15وفي سبیل تفعیل مبدأ حریة الوصول للطلب العمومي، ألزم المرسوم الرئاسي رقم 

المصلحة المتعاقدة بتجنب أو حظر كل الحواجز الممكنة والتي من شأنها أن تعیق وصول 

المرشحین المحتملین للمنافسة من خلال تأطیر المواصفات الفنیة بشكل لا یعیق المنافسة، كما 

الصفقة العمومیة من جهة وتمكین تخصیصالتقدیریة في إمكانیة اللجوء إلى منحها السلطة 

المرشحین من تقدیم تعهداتهم في شكل تجمعات مؤقتة لمؤسسات أو في إطار عقود مناولة أو 

.أخرىالتعاقد من الباطن من جهة 

الإعداد الأسبق لدفتر الشروط: الفرع الثاني 

إعدادالإدارةعلىیجبفإنهالبسیطالتراضيإطارفيوحتىصفقةأومنافسةأيإجراءقبل

الخدماتوكمیةبطبیعةالمهتمینالمتنافسینإعلامبغرضوذلكدقیقةبطریقةالشروطدفتر

المراداللوازمأو،تحقیقهاالمرادالخدماتوتحددتوضعأنیجبكذلك؛للمنافسةالموضوعة

وشروط؛الخدمةموضوعحسبالانجازأوالاستلاممكانإلىبالإضافة؛علیهاالحصول

والوسائلالمعاییرتحدیدكذلكویتم؛الصفقةبإنجازالمتعلقةالشروطوكلوالصیانةالضمانات

أنویجب؛انجازهاالواجبالمنشئاتأوتسلیمهاالمرادالسلعمطابقةلإقرارستستعملالتي

بالمتعلقةالإجراءاتتحدیدوكذاالخدمةمقدمعاتقعلىالملقاةالواجباتالعامةالشروطتعرف

مقابلالمستحقاتدفعإجراء؛التسبیقات؛الفسخ؛العقوباتنسب؛المنح؛الضمانات: 

2.المقدمةالخدمات

مجلة النبراس للدراسات القانونیة، 247–15زمال صالح، الصفقات العمومیة ذات الإجراءات المكیفة في ظل المرسوم الرئاسي 1

.16،ص 2018،سنة 02،العدد 03جامعة تبسة، المجلد 
.112و 74- 75؛ ص 2009ماجد راغب الحلو ؛ العقود الإداریة ؛ دون طبعة ؛ دار الجامعة الجدیدة ؛ مصر ؛ 2
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إلىضمنیاأومباشرةمعناهافيتؤديلاوعباراتأحكامعلىالشروطدفتریحتويأنویجب

مؤسسةفيحصریایصنعمعینمنتوجإلىالشروطدفتریشیركأن؛المتعهدینبینالتمییز

تعدیلأوتغییرأيإدخالعنتمتنعأنالمتعاقدةالمصلحةیجبكما؛معینبلدفيأوواحدة

یعدإشهارهبعدالشروطدفترعلىتعدیلفكل؛المعلنةالتقییمأوالانتقاءومعاییرشروطعلى

1.المساواةلمبدأخرقا

.وطرق الطعنالصفقات العمومیة في مجالرقابةال:لثانيالمبحث ا

ومن ثم التطرق )الأولالمطلب (رقابة على الصفقات العمومیة الصوریتناول هذا المبحث 

)المطلب الثاني(جال الصفقات العمومیةمفيوالجزائيالإداريدور القضاء ل

في مجال الصفقات العمومیةصور الرقابة:الأول مطلب ال

الرجوع إلى تنظیم الصفقات العمومیة نجد أن المشّرع الجزائري قد أخضع الإدارة لنوعین منب

الصفقات العمومیة، رقابة داخلیة ذاتیة تمارسها الإدارة بنفسها إبرامالرقابة عند قیامها بعملیة 

)ثانيالالفرع  (ریة أخرىورقابة خارجیة تمارسها لجان وهیئات إدا) الأولالفرع  (

لرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیةا:الفرع الأول

:إلى سنتطرق في هذا الفرع 

العام للرقابة الداخلیة للصفقات العمومیةالإطار:  أولاً

ر الرقابة الداخلیة عموما تصرف إرادي صادر عن الإدارة تمارسه السلطة الإداریة بتعت

بنفسها على نفسها، و هو حق أصیل مقرر لها كسلطة عامة تستمد من المبادئ العامة للقانون 

؛ ص 2009،مكتبة الوفاء القانونیة ؛ الإسكندریة هیبة سردوك ؛ المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري ؛ الطبعة الأولى ؛ 1

139.
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، في حُین یستوي في ذلك أن تكون الرقابة شاملة تضم كل 1من نصوص العقدالإداري ولیس

أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة أو أن تكون تخصصیة تنصب على جوانب من أعمال الإدارة، 

كالأعمال القانونیة أو المحاسبیة، أو أن ترد الرقابة على كل الأعمال والأشیاء الواقعة في حدود 

ارس على الواقع العملي، أو أن تكون وثائقیة تتعامل مع المستندات دائرتها، أو تكون میدانیة تم

2.والأوراق

وتتجسد الوظیفة الأساسیة لهذه الهیئات الرقابیة في تحقیق نوع من الحمایة للفرد في علاقته مع 

الإدارة من جانب، وكشف الطریق أمام رجل الإدارة لكي یعمل بفاعلیة وأداء مثمر خاضعا للقوانیُن 

با مخالفتها من جانب آخر، وقد أوصت العدید من المنظمات الدولیة و الإقلیمیة بضرورة متجن

3.توافر مقومات معینة لدى هیئات الرقابة لتتمكن من أداء مهامها الرقابیة بحریة تامة

مراحل تطبیق الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة: اًثانی

ظرفة عملیة الرقابة الداخلیة ابتداء من مرحلة فتح الأالتطرق إلى المراحل التي تمر بها یجب 

إلى مرحلة تقییم العروض التي تشرف علیها لجنة تقییم العروض )لاًأو (ظرفة من قبل لجنة فتح الأ

.من أجل إرساء الصفقة على المتنافس الذي یقدم أحسن عرض)ثانیاً(

2العدد 13بجلة كلیة الحقوق لجامعة النهرین؛ المجلد » رنا محمد راضي البیاتي؛ العقد شریعة المتعاقدین في العقود الإداریة1

.333ص 2011سنة 

2000الحكومة الإلكترونیة؛ منشأة المعارف، القاهرة، مصر،ماجد راغب الحلو؛ علم الإدارة العامة ومبادئ الشریعة الإسلامیة، 2

.393ص 

عمار عبد القادر عطا، رقابة دیوان الرقابة المالیة كهیئة مستقلة لتنفیذ الموازنة العامة، مجلة الإدارة والاقتصاد الجامعة 3

.235، ص 2014سنة 100المستنصریة؛ العدد 
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	فتح الأظرفةمرحلة -1

الأظرفةفتح أول مرحلة في نظام الرقابة الداخلیة، تشرف علیها لجنةالأظرفةتعد عملیة فتح 
القانونیة الإجراءات، یحدد تشكیلتها مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، وذلك في إطار 1

لم یبین عدد معین ، على أن التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة2والتنظیمیة المعمول بها 

نما لمسؤول المصلحة وإ، 3نهم اللجنة أو الشروط الواجب توافرها فیهمالذین تتشكل مللأعضاء

4.الذي یریدهالأعضاءالمتعاقدة سلطة تقدیریة في اختیار عدد 

فبعد ن عن الصفقةعلالإار اظرفة المودعة من قبل في إطلأتح اذه اللجنة قانونا بفهتكلف

، 5جلسة علنیةوبعد انتهاء أجل تقدیم العروض المعلن عنه، تجتمع اللجنة فيعلانالإعملیة 

؛6أعضائها الحاضرینوتكون اجتماعاتها صحیحة من الناحیة القانونیة وذلك مهما یكن عدد

یشترطالذيالفرنسيكالتشریعالمقارنةالعمومیةالصفقاتقوانینفيبهمعمولهوماعكس

جلساتأنعلىصراحةینصالذيالتونسيالعمومیةالصفقاتوقانونالأعضاءأغلبیةحضور

یشرولم. اللجنةرئیسوجوبابینهمومنأعضائهاأغلبیةبحضورإلاتنعقدلاالأظرفةفتحلجنة

.الصفقات العمومیةمن قانون 121من المادة 2الفقرة 1
عبد الرحمن طویرات، الرقابة الإداریة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في التشریع الجزائري، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى 2

، 2013الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، جامعة د یحي فارس المدیة، كلیة الحقوق، 

04ص 
دراسة مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي، مداخلة –سفیان موري، مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة 3

مقدمة في إطار الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام كلیة الحقوق، جامعة یحي 

.06، ص .2013فارس، المدیة، 
.247-15من قانون الصفقات العمومیة51یحدد أجل تحضیر العروض تبعا لنص المادة 4
.،مرجع سابقالعمومیةمن قانون الصفقات 124لمادة ا5
.7سابق؛ ص ، مرجع سفیان موري6
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عكسعلى،الاستدعاءإرسالتاریختحدیدولااللجنةأعضاءاستدعاءكیفیةإلىالتنظیم

.1الجلسةانعقادقبلاللجنةاستدعاءمدةحددتالتيالمقارنةالتشریعات

جدوىمدىعنالتساؤلأساسعلىالصفقةفيمعیننصابتحدیدعدمالبعضانتقدوبینما

یرى؛2رئیسهاحضوراشتراطعدممعفیهاواحدفردبحضوراجتماعاتهاتصحلجنةإنشاء

النصابهذایتوافرلمماالجلسةانعقادتأجیلإلىیؤديمعیننصاباشتراطأنالآخرالبعض

الصفقةإبرامعمرإطالةبالنتیجةیعنيوالذيالأظرف؛فتحمرحلةإطالةإلىیؤديماوهو

.المختلفةوبرامجهاالتنمویةوخطتهاالمتعاقدةالإدارةبمصلحةوالمساسالعمومیة

	العروضتقییممرحلة-2

3،العمومیةالصفقاتقانونمن_ مكرر125و125المادتینالعروضتقییممرحلةتنظم

یتملكفاءتهم؛نظرایختارونمؤهلینأعضاءمنتتكونالعروض؛تقییملجنةالعملیةهذهتتولى

لجنةفيالعضویةمععضویتهموتتنافى. المتعاقدةالمصلحةمسؤولمنمقرربموجبتعیینهم

فيأعضاءیصبحواأوالأظرففتحلجنةأعضاءیشاركأنیمكنلاأنهبمعنى؛4الأظرفةفتح

إبرامفيمنتظمةمنهجیةیفرضأنهوذلكوراءمنالمشرعوهدفالعروض؛تقییملجنة

7سابق؛ ص عبد الرحمن طویرات؛ مرجع 1

.181ص2007، 01عمار بوضیاف؛ الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور النشر والتوزیع، الجزائر؛ الطبعة 2
.، مرجع سابق 247-15العمومیةالصفقاتقانونمن125المادةأنظر 3
مرجع .12-23رقمالرئاسيبالمرسومالمعدلة؛247-15العمومیةالصفقاتقانونمن125المادةمن02و01الفقرتین4

سابق
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المهامحدودفيمسؤولیاتهالجنةكلتتحمللكيوأیضامراحلوعلىالعمومیةالصفقات

1.لهاالممنوحة

ولتمارسالأظرفةفتحلجنةلعملمكملاعملهالیكونالعروضتقییملجنةإنشاءتملقد

هذهخلالیتمحیث.2العمومیةالصفقاتمراحلمنحاسمةمرحلةفيالداخلیةالرقابةمهمة

لإبرامالمطلوبةوالمواصفاتالشروطعلىعرضهیتوافرالذيالمتعهدقدراتمنالتأكدالمرحلة

.3ومالیافنیاعرضأفضلصاحبعلىالصفقةإرساءلیتمالعمومیةالصفقة

11المادةفيعلیهاالمنصوصالاختیاریةوالأسعاروالبدائل،العروضبتحلیلاللجنةهذهتقوم

ةالعمومالصفقاتقانونمن تقدیمهاینبغيالتيالاقتراحاتأوالاقتراحإبرازأجلمن،4ی

.المتعاقدةللمصلحة

رجیة على الصفقات العمومیةاخلالرقابة ا:الفرع الثاني 

تعریف الرقابة الخارجیة :أولاً

یئات الخارجیة عن نطاق هزة والجها الأهمة الرقابیة التي تقوم بهقصد بالرقابة الخارجیة المی

ذه الرقابة هدف ها لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، وتها بما فیهالمصلحة المتعاقدة ومصالح

هیئاتومیة المعروضة على الوفي إطار العمل الحكومي إلى التحقق من مطابقة الصفقات العم

لعام ،كلیة ،لطیفة بهى، آلیات الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول1

.196ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
.10صسابق؛مرجع،موريسفیان2
الحقوق؛ تخصص مذكرة ماجستیر في،الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادجرائم ،زولیخة زوزو3

. 52، ص 2012/2011قانون جنائي؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة؛ جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

.12- 23رقمالرئاسيالمرسوم4
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دف كذلك إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة هما، وتها للتشریع والتنظیم المعمول بهومطابقت

1.المتعاقدة للعمل المبرمج بطریقة نظامیة

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة حسب القانون الجدید: اًثانی

المؤرخ في 247–15من المرسوم الرئاسي 190إلى 162ئري المواد از خصص المشرع الج

المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام للرقابة الخارجیة، حیث 2015سبتمبر 16

إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع 163یهدف هذا النوع من الرقابة حسب المادة 

و التحقق من مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطریقة نظامیة و التنظیم المعمول بهما

-15حكام الجدیدة للرقابة الخارجیة في ضوء المرسوم الرئاسي لأعلى اعلاطللاحیث و بعد 

2:حظات التالیةلاسجلنا الم247

ألغى القانون الجدید نهائیا اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة و هي اللجنة الوطنیة -

، و اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم، و اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الأشغاللصفقات 

الخدمات كما ألغى العمل بنظام اللجان الوزاریة و هذا من أجل القضاء على مركزیة الرقابة على 

.ءات من جهة أخرىار جو تخفیف من حدة بیروقراطیة الإات العمومیة من جهة الصفق

بلجان الصفقات الأولقسم القانون الجدید اللجان المكلفة بالرقابة إلى قسمین، یتعلق القسم -

3للمصالح المتعاقدة و القسم الثاني باللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة
 .

.سابقمرجع ،15/247من المرسوم الرئاسي 163المادة 1
التنظیم الجدید " خضري حمز، الرقـابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول2

04،ص2015،جامعة بسكرة، 2015دیسمبر 17، یوم "للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
. 04المرجع السابق ، ص خضري حمز،3
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جمال فيمرفق العام لضبط الصفقات العمومیة وتفویضات ارقابة الوصایة وسلطة : اًثالث

. الصفقات العمومیة

بموجبداخل السلطة التنفیذیة الإداریةیئات هللبعض االقانونيللاستقلاابالرغم من 

الأجهزةتاما حیث تبقى تلك لالیس مطلقا و ستقلاللااذلك أنلاإالمعنویةالشخصیةاكتساؤها

1.من طرف السلطة الوصیةخاضعة لقدر معني من الرقابة وإشراف

الجهاتبمقتضاهتتولىالذي القانونيا الصلة أو الرابط هوتعرف الرقابة الوصائیة على أن

الجهاتوهیئات أشخاصتىعلى أعمال ونشاطات وحوالمتابعةالإشرافعملیات المركزیة

2.والاجتماعيوالاقتصاديالسیاسي وليالدالكیان علىالحفاظبغیة اللامركزیة

ت اعة العملیة، حیث نصجنبها لتقییم نیمكلّفلأیدي انوصائیة البعدیة أداة بیالرقابة التعتبر

مالاستلاعند المتعاقدةالمصلحةوتعد "... 247-15الرئاسي المرسوممن 164المادة 

المسطربالهدفمقارنة الیةالإجمجازه وكلفته نإعن ظروف النهائي للمشروع، تقریرا تقییمیاً

هیئة العمومیة أو الوزیر لمسؤول الىها إبالملتزم، ویرسل هذا التقریر حسب طبیعة النفقة لاأص

3تصةخملاارجیةخلهیئة الرقابة الىعین، وكذلك إملي البلدي ابس الشعلجلمي أو رئیس الأو الوا

ة من هذا التقریر خي إرسال نسفثل ممت247-15الرئاسي رقم  المرسومفيستحدث ملغیر أن ا

213المادة أحكامبموجبالمنشأةالعام المرفقضبط الصفقات العمومیة وتفویضات ى سلطةلإ

4.المرسوممن نفس 

.26،صمرجع سابقمحمد الصغیر بعلي، 1
دولي في الصفقات العمومیة، ملتقى علميفعالیة تعدد أشكال وهیئات الرقابة في ضمان تكریس الشفافیة ،مصطفاوي عایدة2

جامعة ،السیاسیةوالعلومكلیة الحقوق،247-15في ظل المرسوم الرئاسي ،حول الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

.08ص،الجزائر،حمد بوضیاف بالمسیلةم
.،المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي 164المادة 3
.410،ص2011خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، 4
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جال الصفقات العمومیةمفيوالجزائيالإداريدور القضاء : انيطلب الثمال

ماما بالغا هتالجزائر في السنوات الأخیرة معاملة متمیزة و اعرف قانون الصفقات العمومیة في 

متكامل یستجیب شرع قصد وضع أحسن السبل وأفضل الإجراءات لبلوغ نظاممن طرف الم

: لذلك سنتطرق إلى قهاو أبرز وسائل تحقیهمالصفقات العمومیة ألداف التنمیة التي تُمثهلأ

جال الصفقات العمومیةدور القضاء الإداري في م: الفرع الأول 

یمارس القضاء الإداري الرقابة بواسطة ثلاث وسائل هي قضاء الإلغاء و القضاء الكامل و 

قضاء الاستعجال، ذلك أنه و على الرغم من أن الصفقة عمل إداري تعاقدي إلا أنها لیست بعیدة 

بلة للانفصال، زیادة على على رقابة قاضي الإلغاء شرط توافر شروط نظریة القرارات الإداریة القا

ذلك منح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة سلطات واسعة لقاضي الاستعجال الإداري لاسیما 

إصدار الأوامر للمصالح المتعاقدة للامتثال لالتزاماتها في حالة الإخلال بقواعد المنافسة، في حین 

لایة العامة في الرقابة على یبقى قاضي الموضوع على مستوى المحاكم الإداریة صاحب الو 

.1الصفقات العمومیة في إطار قواعد الاختصاص النوعي للمنازعات الإداریة

جال الصفقات العمومیةدور القضاء الجزائي في م: الفرع الثاني 

مبدأ الشرعیة القاضي ائي عملیة الرقابة على الصفقات العمومیة في إطارز ضاء الجیمارس الق

عقوبة إلا بنص قانوني، ذلك أن المشرع الجزائري وضع أحكاما خاصة لجرائم یمة و لابأنه لا جر 

2. الصفقات العمومیة و النصوص المكملة له لاسیما قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

مجلة - جامعة المسیلة-خضري حمزة ، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1

.01ص.13المفكر؛ العدد
. خضري حمزة، المرجع السابق 2
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حوكمة الصفقات العمومیةلالقانونیة الآلیات: لثمبحث الثالا

ومن )الأولالمطلب (على الصفقات العمومیة المالیة رقابةلحوكمة امبحثهذا السنتطرق في

01-06ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم فيحوكمة الصفقات العمومیة ثم التطرق 

)المطلب الثاني(

لیة على الصفقات العمومیةاملحوكمة الرقابة ا: الأولطلب مال

تعریف الرقابة  بغیة التعمق في هذا المطلب  كالتالي یجدر بنا أولاً :لغة و اصطلاحاً

والرصد والحراسةالانتظار،الحفظ: غة تعنيلالرقابة في ال:لغة

حیث درجة ا من هف في معظملتخت،یم متعددة ومتنوعةهبة المالیة مفاقامر لل: حاًلاطاص

:ذه التعاریفهومن بین ،ا من حیث المحتوىهوتتفق غالبیت،التفاصیل

ى الخطط الموضوعة لتشاف أیة انحرافات عا اكهبواسطتالإدارةیة التي تستطیع لا العمهأن-

1.لاًمستقبالأخطاءوتجنب التصحیحیهالضروریة الإجراءاتلتحدید المسؤولیة واتخاذ یداهتم

ا وذلك هیف غیر لأو بتكطة نفسیاًلا السهیة متابعة دائمة ومستمرة تقوم بلعم" ي أیضا هو -

.العملهیلتأكد من أن ما یجري علل

القوانین والقواعد والبرامج المعدة وفي حدود ،وفقا لمخطط الموضوعة والسیاسات المرسومة 

2".داف معینةالأهلتحقیق ،اهیمات المعمول بلوالتع

، )الفرع الأول(سنتناول حوكمة الرقابة المالیة، بدایة بدور المراقب المالي والمحاسب العمومي 

.)الثانيعالفر (للمالیة شیة العامة ثم دور المفت

.172ص ،2،2010طبعة،دار المیسرة لنشر والتوزیع والطباعة،مبادئ المالیة العامة،محمد حسین الوادي1
28ص،2009ردن، الأ،1الطبعة،دار حامد،الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي،بسام عوض عبد الرحیم عیاصرة2
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العموميب لمحاساالمالي و بدور المراق:الأولالفرع 

المراقب المالي :أولاً

تنفیذ النفقات العمومیة ویعین لىیة علفین بالرقابة القبلعوان المكلأو عون من اهالمراقب المالي 

طة المباشرة لوزیر لسللویخضع المراقب المالي ،لمیزانیةف بالمن طرف الوزیر المكبقرار وزاري 

،ى التواليلزة التالیة عهجلأالهوذلك وفق تنظیم إداري تمث،المالیة

ویوجد ،راقبة المالیة بالوالیةوأخیرا الم،موازنةللویة هثم المدیریة الج،موازنةلالمدیریة العامة ل

وذلك ،ةدیلیة وبلاى مستوي كل و لومحمیا ع،ى مستوى كل وزارةلمركزیا عاز المراقب الماليهج

،التابعة لدولةداراتلإى میزانیات المؤسسات والا تطبیق عهتزم بلأن رقابة النفقات التي ی

دیات لیات ومیزانیات البلاالو ومیزانیات ،خزینةلى الحسابات الخاصة للوع،حقةلوالمیزانیات الم

ي لذات الطابع العمومیزانیات المؤسسات العمومیة ،داريلإوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا

إن وظیفة المراقب المالي 1.ةلداري المماثلإومیزانیات المؤسسات ذات الطابع ا،نيمهوالثقافي وال

- 09374لهالمعدل والمتمم و المرسوم التنفیذي 414-92محددة بموجب المرسوم التنفیذي 

بالنفقات العمومیة من طرف الالتزاماتوالوثائق التي تتضمن ،حیث یقوم المراقب بتأشیر القرارات

فان 05فحسب المادة .ا المرسومان السابقان الذكرهالتي یحددوالمجالات،بالصرفالأمر

ا إلى تأشیرة هیلعي تخضع مسبقا قبل التوقیعلتزاما بالنفقات و المبینة فیما یالقرارات المتضمنة ال

:2يهلمراقب المالي و ا

وى المرتبات نیة ومستهم والقرارات التي تخص الحیاة الممشاریع قرارات تعیین والترسی-1

مستخدمین باستثناء الترقیة في الدرجةلل

.التي تعد عند قفل كل سنة مالیةالاسمیةمشاریع الجداول -2

یة لصلأعتمادات وكذا الجداول الإولیة التي تعد عند فتح الأیة الصلأمشاریع الجداول ا-3

ل السنة المالیةلاالمعدلة خ

من 82یتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات التي یلتزم بها العدد 2009نوفمبر سنة16المؤرخ في 374- 09المرسوم التنفیذي رقم 1

.الجریدة الرسمیة الجزائریة
.، المرجع السابق15/247،من المرسوم5لمادة ا2
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.الاستثماریز أو هبالنفقات التسییر والتجالالتزامتخضع لتأشیرة المراقب المالي أیضا -4

لاوالكشوف أو مشاریع العقد عندما یة لب والفواتیر الشكلكل التزام مدعم بسندات الط-5

.غ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعمق بالصفقات العمومیةلیتعدى المب

.عتمادات المالیةالاوكذا تفویض وتعدیلهیتكل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزان-6

حقة وكذا النفقات التي تصرف عن لبتسدید المصاریف و التكالیف المقلكل التزام یتع-7

.ائیةهت و المثبت بفواتیر نالاطریق الوك

لنصوص لم تكن دوما ت لاج وحتى في تأویهد تجسدت الرقابة في ممارسات ومناوفي الواقع لق

ا التباین في هیفسر ،حیان مواقف متباینةلأولذلك یتخذ المراقبون المالیون في بعض ا،متجانسة

إلي بالإضافة،فة لیریدون خاصة من مصالح مالیة مختء الموظفین الذینلاؤ هومواصفات تكوین 

ى ظروف لزیادة ع،ني مهم و التكوین اللاعلإأو نقص ا،المناشئمات الواضحة ونقص التعمی

ذه الرقابة التي هلذلك ف،ي لى المستوي المركزي و المحلع،المالي البشریة والمادیة عمل المراقب 

1.ف الذي یتدخل أثناء تنفیذ النفقةلالعمومي المكا المحاسبهیقوم ب

المحاسب العمومي :اًثانی

المحاسبة العمومیة ، وهي رقابة یمارس المحاسب العمومي الرقابة للتأكد من مدى إحترام قواعد 

لما نصت علیه عتماد المالي المخصص وفقافقة التي تقتضي مطابقة النفقة للإتهتم بشرعیة الن

.قواعد المحاسبة العمومیة  2

تخضع العملیات المالیة التي یقوم بتنفیذها المحاسب العمومي في إطار تنفیذ النفقات العمومیة 

تسدیدها ، حیث دف إلى ضبط ومراقبة تنفیذ النفقات العمومیة قبل وقیود قانونیة تهلإجراءات

.121ص، 2004جمال لعمارة، منهجیة المیزانیة العامة لدولة في الجزائر، دار الفجر لمنشر والتوزیع،الجزائر،1
میر عبد القادر حفوظة ، آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة دراسة حالة ولایة الوادي ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، میدان الأ2

اقتصاد عمومي وتسییر مؤسسات ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة حمة علوم اقتصادیة وتجاریة ، تخصص ، 

.43، ص2015/ 2014لخضر بالوادي ،
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المحررة من طرف مر بالدفع لأحیة الرقابة من حیث الشكل على سندات ایتمتع المحاسب بصلا

طار ، قبل قبول دفع أي نفقة عمومیة یجب علیه وتحت مسؤولیته الآمر بالصرف وفي هذا الإ

شروعیة تنفیذ النفقة وذلك وفقا الشروط القانونیة لضمان مالشخصیة والمالیة أن یتحقق من جمیع 

، المتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث یجب على المحاسب 90/21من القانون 36حكام المادة لأ

:یةالالتتوفر الشروط العمومي قبل قبول دفع أي نفقة عمومیة أن یتحقق من 

المعمول بهاوالأنظمة مراقبة مدى مطابقة العملیة مع القوانین -

داریة لتنفیذ النفقات العمومیة وذلك قبل لإجراءات والمراحل الإمراقبة إحترام مختلف ا-

قبول دفع النفقة

لتزام وإحترام ضوابط إختیار لإالتحقق من إستفاء جمیع الشروط القانونیة لعقد ا-

صفقة إلى ن اللاالموردین وتطبیق إجراءات إبرام الصفقات العمومیة من أول مرحلة وهي إع

15/247.1غایة التسلیم النهائي للمتعامل المتعاقد ، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي 

دور المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني 

لوزیر المفتشیة العامة للمالیة هیئة دائمة للرقابة؛ موضوعة تحت السلطات المباشرة

وتمارس ،العمومیةتمت صلاحیاتها إلى الإدارات المركزیة والمحلیة والهیئات والمؤسسات،المالیة

وتعتبر هیئة رقابیة ،والمحاسبيفي مجال التسییر المالي،المفتشیة العامة مهام الرقابة والتفتیش

وقعت بالفعل وانقضت؛ أي بعد إبرام الصفقة لاحقة؛ أي تنصب رقابتها على أعمال ونشاطات

هذه الرقابة هو التحقق من أن صرف المال العام تم وفقا وعلیه فإن الهدف منوتنفیذهالعمومیة ا

موفق عبد القادر ،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ، دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في علوم 1

2014یر ، شعبة تسییر مؤسسات ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، جامعة الحاج لخضر،باتنة ،التسییر، قسم علوم التسی

.34، ص2015/
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هذه الهیئة دتثستُحولقد ا1تفادي هذه الأموال ووقوع اختلاسات؛لما هو مقرر له؛ بحیث یمكن

2.م1992فیفري 22المؤرخ في 80-53المرسوم رقم لأول مرة بموجب

التي قام بها الصفقات التي تبرمها ونفذت فعلا وخصوصا العملیاتنصب مراقبتها على ت

وهذا بالمعاینة الجوهریة وصحتها وانتظامهامصداقیتهاالمحاسبون العمومیون؛ إذ یتم التحقق من 

:على ما یليللمحاسبة المعنیة بالفحص وتهتم على الخصوص بالرقابة

.جال المالیة والمحاسبةشروط تطبیق التشریعات والتنظیمات المتعلقة بم-

.صحة ونزاهة ومشروعیة المحاسبة-

.مطابقة العملیات للمیزانیات والبرامج-

.شروط استعمال وتسییر الوسائل_

ویمكن أننيالتقأوالماليأوالاقتصاديالطابعذاتالخبراتأوبالدراساتالقیام-

3.یساعدها

العامةالمفتشیةاختصاصعلى92-78رقمالتنفیذيالمرسوممن06المادةنصتوقد

:یليبماالخاصةالخبرةأووالتحقیقبالتدقیقالقیامبینهامنالتيللمالیة؛

م ، ص 2019الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، سنة . بلجیلالي بلعید1

94.

؛15رء؛ عدد .ج؛العامة للمالیةالمحدد لاختصاصات المفتشیة؛م1992فیفري 22المؤرخ في 92-78المرسوم التنفیذي رقم 2

.م1992سنة 

.95مرجع سابق ،ص. بلجیلالي بلعید3
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ماليأثرلهاالتيالتنظیمیةأوالقانونیةوالأحكاموالمحاسبيالماليالتشریعتطبیقشروط_

.مباشر

.وانتظامهاالمحاسبةصحة-

.المالیةووضعیتهاالمعنیةوالهیئاتالمصالحتسییر-

فيعلیهاالمنصوصالاختصاصاتمنذلكغیرإلىالتقدیریةللوثائقالانجازاتمطابقة-

78.1- 92المرسوم

فيجمعوهاالتيومعایناتهمملاحظاتهمفیهیسجلونتقریراتدخلاتهمنهایةفيالمفتشونویحرر

اقتراحعلىالتقریرهذاویحتوي،للتفتیشخضعتالتيالهیئةأوالمصلحةتسییرفعالیةشأن

تلكأو،ونتائجهاوتسییرهاالرقابةموضوعوالهیئاتالمصالحنظامتحسینشأنهامنتدابیر

أيعلىیحتويأنیمكنكماومالي؛اقتصاديتقدیرموضوعكانتالتيوالهیئاتالمصالح

2.علیهاتطبقالتيوالتنظیمیةالتشریعیةالأحكامیحسنأنطبیعتهمناقتراح

ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم فيحوكمة الصفقات العمومیة : نيمطلب الثالا

06 -01

و أوكل ه من الفساد و مكافحتمجالات تطبیق قانون الوقایةهم تعتبر الصفقات العمومیة من أ

ر على إتمام هالتحري و البحث و الساختصاصهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهإلى ال

في ظل حوكمة الصفقات العمومیة  دالكشف عن أفعال الفساهكل ما من شأن

.؛ المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة؛ مرجع سابق78- 92من المرسوم التنفیذي رقم 63انظر المادة 1
.المحدد لاختصاصات المفتشبة العامة للمالیة؛ مرجع سابق. 78- 92من المرسوم التنفیذي رقم 16انظر المادة 2
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عة جرائم الصفقات العمومیةبمتا: الأولالفرع 

على المشرع وضع نظام إجرائي نافذ ئم المتعلقة بالصفقات العمومیة كان لزاماًار لمتابعة الج

، وهناك من القواعد )ولاًأ(أسالیب خاصة للتحري غیر معروفة01-06فعال، لذلك ابتكر القانون

بإحالة مرتكبي الأمرالجزائیة عندما یتعلق الإجراءاتما هو موجود وراسخ في قانون الإجرائیة

مع بعض الخصوصیة )ثالثاً(ومحاكمتهم )اًثانی(الجزائي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء 

. جراءاتالإفي 

سالیب التحري الخاصةأ: أولاً

أول خطوة للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة على مستوى الضبطیة القضائیة هي مرحلة 

التحري، حیث یقصد بالتحري في مجال الضبط القضائي، البحث عن الجرائم المرتكبة والتحقق 

حصول الواقعة أو المبلغة لضباط الشرطة القضائیة، وجمع القرائن التي تفید في من صحة الوقائع

1.انفي وقوعه

في الكشف أو في التحري عن الجرائم عموما، الاختصاصتعتبر الضبطیة القضائیة صاحبة 

وفي سبیل كشفها عن هذه الجرائم فقد نص المشرع على أسالیب تستعملها الضبطیة القضائیة 

الجزائیة المعدل والمتمم الإجراءاتأوردها في قانون " بأسالیب التحري الخاصة"أطلق علیها 

.افحتهوقانون الوقایة من الفساد ومك222-06بموجب القانون  3

دون ذكر . مصر. الإسكندریة.منشأة المعارف. دراسة مقارنة.أصول التحقیق الإداري في المخالفات التأدیبیة.ماجد یاقوت محمد1

652ص . سنة النشر
155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر سنة 20الموافق 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 22-06رقم قانون2

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 
مع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها من أجل تسهیل ج"المعدل والمتمم التي تنص 01-06من القانون 56نظر المادة 3

والاختراق، على النحو في هذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني 

."المناسب وبإذن من السلطة القضائیة المختصة
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أو التقنیات التي الإجراءاتیعرف الفقه أسالیب التحري الخاصة بكونها تلك العملیات أو و 

ئم ار طة القضائیة، بغیة التحري عن الجشرف السلالضبطیة القضائیة تحت رقابة واتستخدمها 

1.المعنیینالأشخاصون علم ورضاعنها والكشف عن مرتكبیها، وذلك دالأدلة الخطیرة، وجمع 

ومكافحتها في الإداریةولخطورة هذه الجرائم على توازن المجتمع وتنمیته، وعلى فعالیة الوظیفة 

على سبیل المثال بعض من أسالیب التحري 01-06من قانون 56الدولة، حددت المادة 

:2الخاصة

.)الإلكترونيالترصید (والتقاط الصور الأصواتوتسجیل المراسلاتأسلوب اعتراض -

.أو التسربالاختراقأسلوب -

.التسلیم المراقب-

إحالة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة على القضاء الجزائي: اًثانی

لم یتطرق قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى كیفیة رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائیة، كما 

.، وبالتالي فهو إحالة ضمنیة إلى القواعد العامةإمامهاالمتبعة الإجرائیةلم یشر إلى القواعد 

محاكمة مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة أمام القضاء الجزائي : اًثالث

إن مرحلة المحاكمة هي أهم مراحل الدعوى العمومیة حیث یفصل القضاء فیها بعد أن مرت 

3.الابتدائيت والتحقیق لالاستدلاابمرحلتین 

69-68ص .2010. الجزائر. عین ملیلة. دار الهدى. محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة. عبد الرحمان خلفي1
.مجلس الأمة.2006جوان 13عدد . مجلة الفكر البرلماني. الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد،عقیلة خالف2

.86صالجزائر
2008. الجزائر. المطبوعات الجامعیةدیوان .2ج.4ط. مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري. حمد شوقي الشلقانيأ3

327ص
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ویقود الحدیث عن المحاكمة إلى البحث عن الجهة التي تتم فیها محاكمة مرتكبي جرائم 

ما جاء به قانون مكافحة الفساد من الصفقات وكیفیة تسییر المحاكمة الناشئة عنها، هذا نظرا ل

.قواعد خاصة بشأن الجهة القضائیة الفاصلة في جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیة

الجزاءات المقررة لجرائم الصفقات العمومیة: الفرع الثاني 

تفي مطلقا بمتطلبات الردع ما لم تدعم بإجراءات المتابعة لاإن نصوص تجریم أعمال الفساد 

.القضائیة، التي تتیح في النهایة تطبیق العقاب العادل والفعال على الجاني

حقة مرتكبي جرائم لاالسباقة التي أكدت على ضرورة مویعد التشریع الجزائري من التشریعات

ومن أجل ذلك اشتمل قانون الوقایة من الفساد ل العقاب على مرتكبیها ، انز وإالعمومیة الصفقات 

ومكافحته وقانون تنظیم الصفقات العمومیة على جزاءات، حیث كرس المشرع مجموعة من 

والمتمثلة في الحبس والغرامة إلى جانب العقوبات التكمیلیة كما نص على الأصلیةالعقوبات 

والتقادم، و الاشتراكالمختلفة الخاصة بالشروع في هذه الجرائم وكذلك الأحكاممجموعة من 

.إلى الظروف المشددةبالإضافةالظروف المخففة والمعفیة من العقاب 

غیر مبررة الامتیازاتلجریمة الأصلیةالعقوبات : لاًأو 

بد أن یستند إلى هدف عام، لاالأثرالقانوني المترتب على الجریمة، وهذا الأثرإن العقوبة هي 

ما جعل المشرع یقرر عقوبة أصلیة لكل من هذا 1في محاربة الجریمة والوقایة منهایتمثل 

.الشخص الطبیعي وللشخص المعنوي 

. دیوان المطبوعات الجامعیة.2002ط.2ج. الجزاء الجنائي. القسم العام. شرح قانون العقوبات الجزائري. عبد االله  سلیمان1

430. ص2002. .الجزائر
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- 06في القانون الانتباهإن أول ما یلفت :المقررة للشخص الطبیعيالأصلیةلعقوبات ا-أ

. بمناسبة الحدیث عن العقوبات تغییره لوصف جرائم الفساد بما فیها جرائم الصفقات العمومیة01

یصح عرضها لانها ذات طابع مالي وتقني و لأبتجنیح جرائم الصفقات العمومیة إذ قام المشرع 

1.على قضاء شعبي، غیر أنه بالمقابل قرر عقوبات جنحة مشددة

جنحة منح : غیر مبررة تتخذ صورتین وهمالامتیازاتاإلى أن جریمة الإشارةلقد سبق 

استغلالالغیر مبررة في الصفقات العمومیة التي یطلق علیها جنحة المحاباة، وجنحة الامتیازات

.العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةالأعواننفوذ 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، نفس العقوبة لكلتا 26ولقد رصد المشرع وفقا للمادة 

)10(إلى عشر )02(عقوبة الحبس من سنتین 2الصورتین إذ قرر المشرع لكلتا الصورتین

دج1000.000دج إلى 200.000من3وغرامة،سنوات 

المتعلق بالوقایة 01-06نص القانون رقم المقررة للشخص المعنويالأصلیةالعقوبة -ب

من الفساد ومكافحته على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عند ارتكابه لجریمة من جرائم 

الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، الامتیازاتالفساد بوجه عام والتي من بینها جریمة 

وحددت المادة 4.من هذا القانون وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات53ضمن المادة 

. عمان. دار وائل للنشر والتوزیع.1ط. دراسة مقارنة.وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل. فهد یوسف الكساسبة1

.99ص 2010الأردن
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم01-06من قانون 26أنظر المادة 2
462ص . مرجع سابق. عبد االله سلیمان". ع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرا في الحكمإلزام المحكوم علیه بأن یدف: "یقصد بالغرامة3

یكون الشخص الاعتباري : "المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والتي تنص على 01-06من القانون 53أنظر المادة 4

جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفقا للقواعد  "المقررة في قانون العقوباتمسؤولاً
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وكذا أو الهیئات المعنیة بالمسؤولیة الجزائیةالأشخاصمكرر من قانون العقوبات قائمة 51

1.شروط إقامة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

: امتیازات غیر مبررةاستغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على :ثانیاً

تـوافر ثلاثـة أركــان هـي صـفة الجــاني و السـلوك الإجرامــي و القصـد تقوم هذه الجریمـة علـى 

ي حیــث یشـترط أن یكــون الجـاني تـاجرا آو صـناعیا أو حرفیـا أو مقـاولا مـن القطـاع 2الجنـائ

الخـاص یقـوم بـإبرام عقـد أو صـفقة مـع الدولـة أو إحدى الهیئات التابعة لها و یستفید مـن سـلطة أو 

زیـادة فـي الأسـعار تـأثیر أعـوان هـذه الهیئـات للحصـول علـى امتیـازات غیـر مبـررة تتمثـل فـي ال

التـي یطبقهـا الجـاني عـادة أو تعـدیل لصـالحه فـي نوعیـة المـواد أو الخدمات أو أجال التسلیم أو 

. التموین

لى عشر سنوات و بغرامـة إبس من سنتین و قد قرر المشرع عقوبة لهذه الجریمة تتمثل في الح

علـى الشـخص المعنـوي غرامـة مـن دج و تطبـق1000.000إلى دج 200.000تتـراوح بـین 

.دج 5000.000دج إلـى1000.000

: قبض العمولات مـن الصـفقات العمومیـة :ثالثاً

مـن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته و هي 27و هـي الجریمـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

بقـبض عمولة بمناسبة تحضیر أو إجراء قیام موظف عام مـن المخـولین بـإبرام الصـفقات العمومیـة 

. مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو احد الهیئات التابعة لها

15-04من القانون رقم 5المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة 156-66مكرر في الأمر رقم 51نظر المادة 1

باستثناء الدولة والجماعات المحلیة : "التي تنص على.2004نوفمبر 10مؤرخ في .71ج ر عدد .2004نوفمبر 10مؤرخ في 

جزائیا في الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف والأشخاص  المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولاً

."أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك
.128الطبعة الرابعة، ص . الجزء الثاني ، دار هومة . أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص 2
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قرر المشـرع لجریمـة المحابـاة عقوبـة الحـبس مـن سـنتین إلـى عشـر سـنوات و غرامـة مـن 

أما الشخص المعنوي فالغرامة دج بالنسبة للشخص الطبیعي 2000.000دج إلى 1000.000

1.دج 10.000.000دج إلى 2000.000تتراوح مـن 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق27المادة 1
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خلاصة الفصل 

فيقویةیدالجزائريللمشرعكانوالتيالعمومیةالصفقاتحوكمةأنیظهرسبقماخلالمن

وخدمةالعامالمالحمایةإلىالوصولبغیةوذلكالقانونیة؛الأحكاممنالعدیدخلالمنتكریسها

كلوجاءومساواة؛ونزاهةشفافیةمنالراشدالحكممقتضیاتإرساءطریقعنالعامةالمصلحة

تسایرالتيالرقابیةالأجهزةخلالمنالحوكمةهذهلتجسیدكرسهاالتيالوسائلطریقعنهذا

يتتأثموالبعدیة؛القبلیةالرقابةوهي،نهایتهاإلىأولهامنالعمومیةالصفقاتإبرامإجراءات

- 06ومكافحتهالفسادمنالوقایةكقانونالردعیة؛القانونیةبالحمایةالمشرعخصهاالتيالوسائل

خرقحالةفينصوصهلتفعیلالجزائيأوالإداريسواءالقضاءدورخلالمنیجسدوالذي؛01

التمسحیثالعمومیة؛الصفقاتإبراممجالفيالعامالمالبانتهاكالمتعلقةتلكخاصةأحكامه

المشرعأسندهاالتيالصلاحیاتخلالمنخاصةالقانونیةالثغراتسدالإطارهذافيأیضا

المرتبةللشروطالإجراءاتمطابقةعلىللسهرالوصائیةالأجهزةودورالعمومیةالصفقاتللجان

.العمومیةبالصفقةتتعلقوالتيمسبقا
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تعتبر الصفقات العمومیة من أهم الإجراءات المعتمدة من طرف الدولة الجزائریة، لتنفیذ 

وهذا ما جعل المشرع الجزائري یكرس مختلف البرامج التنمویة التي تتضمنها المیزانیة العامة، 

مبادئ الحوكمة في مراحل وتنفیذ الصفقات العمومیة ، بتقویة شفافیة الإجراءات وتعزیز المساواة 

.للوصول للطلب العمومي

یمتدالإداریة؛العقودمنباعتبارهاواسعالعمومیةالصفقاتمجالأنَالجمیععنیخفىلاإذ

مرتبطكونهالاجتماعي؛والرقيالوطنيللاقتصادالمُحركةالعواملمختلفعلىلیؤثرنطاقها

مالیةاعتماداتتُكلفالعقودهذهأنّكماالعام؛المالوصرفالعمومیةبالخزینةوثیقارتباط

.التنمویةوالمشاریعالإداریةالهیئاتتعددنتیجةضخمة

المتعاملینلجلبمحلاًتكونأنبدلاحیويمجالالأموالهذهأنَبمافیه؛شكلامما

المصلحةوتحقیقالربحفيرغباتهمتحقیقلمحاولةوأشكالهم؛أنواعهماختلافعلىالاقتصادیین

.العامالمالوصیانةالعامةالنفقاتترشیدالوقتنفسوفيالعامة

الصفقةإبراممراحللمختلفالتشریعیةالتغطیةعلىالمشرعسهرالضروریاتهذهعلىوبناءاً

العموميللطلبالوصولحریةمبادئتقویةطریقعنالحوكمةمبادئمكرساًالعمومیة

فضلاًهذاالعمومیة؛الصفقةوإرساءتحضیرعندالمتعهدین؛بینوالمساواةالإجراءات؛وشفافیة

معالإشهارنظامتطبیقطریقعنالعامالمالتسییرعندتشاركیةدیمقراطیةأ مبدتعزیزعلى

والإبرامإجراءاتصحةعلىالساهرینومسائلةمسؤولیةوتقریرمكیِّفة؛بقواعدالإجراءاتتبسیط

.واحدآنٍفيالتتفیذ

تسهمأنیمكنالتيوالاقتراحاتالنتائج؛منجملةإلىتوصلناقدالدراسةهذهختاموفي

:الآتيفيونجملهاالعمومیةالصفقاتحوكمةموضوعبناءفي
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:النتانج: أولاً

شفافیةمنالراشدالحكمومبادئمقتضیاتتطبیقتعنيالعمومیة؛الصفقاتحوكمة-

لتمكینومكافحته؛الفسادمنبالوقایةالمتعلقةخاصةالرقابیةالآلیاتوتطبیقومساواة؛ونزاهة

المشرعقامومنهالخارجي؛أوالداخليالمستوىعلىذلككانسواءوالتنفیذالإبرامعملیات

والحفاظالأداء؛فيوالتمیزالجودةمنقدرأكبرلتحقیقالحوكمةعلىالضوءبتسلیطالجزائري

.العمومیةالصفقاتینظمالذيالقانونخلالمنوترشیدهالعامالمالعلى

تحقیقأجلمنمتكاملإدارينظامبناءإلىعنهاالمنبثقةالمبادئعبرالحوكمةتسعى-

فيالسلطةاستغلالمنوالحدالمتعاملینمصالحمراعاةمعالعامةللملكیةاللازمةالحمایة

لتحقیقعنهاوالإفصاحوضوحبكلالمعلوماتإیصالعلىوالقدرةالعامة؛المصلحةتفضیل

المواطنونیكونحتى،المعنیةللجهاتالإدارةمساءلةعملیةیسهلمما،الشفافیةمنقدرأكثر

یدفعماوهوالقرار؛صناعمعتواصلووجودالدولة؛وخدماتوسیاساتبجهودكافعلمعلى

وتوقعاتهالمجتمعاحتیاجاتتعكستشاركیةبصورةوالخدماتوالسیاساتالرؤىبخروج

.وغیرهمالمسؤولینمنالملتزمینومحاسبة

فيعلیهاوالمنصوصالعمومیةالصفقاتتحكمالتيالمبادئتجسیدمنالهدفنإ-

التيالفسادصوركلأمامالطریققطعفيیكمن؛247-15الرئاسيالمرسوممن05المادة

،الصورمنوغیرهاوالرشوةوالمحسوبیةالمحاباةبدافعالمتعاقدة؛المصلحةترتكبهاأنیمكن

المتعاملینجمیعبینالمساواةأسسوتحقیقالعمومیةللأموالحمایةمنذلكفيلما

.الاقتصادیین
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:الاقتراحات: ثانیاً

واللجانالمناصبفيالتعیینشروطتحددالتيالقانونیةالأحكاممراجعةالضروريمن-

علىالتركیزیجبحیثالعمومیةالصفقاتومراقبةوتنفیذإبرامعلىأصحابهایشرفالتي

الالتحاقكیفیاتینظمالفئةبهذهخاصأساسيقانونبتخصیصوذلكوالخبرة؛والنزاهةالكفاءة

التربصاتوالتكویناتإلزامیةعلىأیضاینصكمالذلك؛اللازمةوالشروطالمناصببهذه

.ومسایرتهالحاصلالتطورلمحاكاةوذلكاختصاصبكلالخاصة

وتنظیمقانونتعدیلورشاتفي...) الموردین،المقاولین(الاقتصادیینالمتعاملینإشراك-

.بهصلةلهاالتيالقوانینوكلالعمومیة؛الصفقات

مجتمعةتعملوقضائیةوتنفیذیةأمنیةسلطاتمنتتكونرقابیةلجانإنشاءیجب-

صوركلعلىالطریققطعیتمحتى،میدانیاالعمومیةالصفقاتوتنفیذإبرامعلىللرقابة

مسبقالهاالتخطیطتملماوفقاالمنجزةالصفقاتتتطابقلكيوهذا،والغشوالتدلیسالفساد

الواليعلیهایشرفوأنولایةكلمستوىعلىتخلقأنیجباللجانوهذه،ومالیامیدانیا

.الولایةفيالأولالمسؤولبصفته
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.المصادر:أولاً

:النصوص القانونیة

دستور -أ

والأمرالقانون -ب

.1975سبتمبر 30مؤرخة في 78ر، عدد .القانون المدني؛ ج-

، 2006دیسمبر سنة 20الموافق 1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في 22-06رقم قانون-

1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة

؛ المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؛ 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06الأمر -

. ؛ المعدل والمتمم2006مارس08؛ الصادر في 15جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد

15- 04من القانون رقم 5المتضمن قانون العقوبات المتمم بموجب المادة 156-66الأمر رقم -

2004نوفمبر 10مؤرخ في .71ر عدد ج.2004نوفمبر 10مؤرخ في 

:التظیمات-ج

:المراسیم الرئاسیة -

المتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -

؛الصادر بتاریخ 50العمومیة وتفویضات المرفق العام؛المعدل والمتمم؛ جریدة رسمیة العدد

.؛ المعدل والمتمم2015سبتمبر 20

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات 2013نوفمبر سنة 17القرار الوزاري المؤرخ في -

، 21العمومیة و كیفیات تسییرها و كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج ر ، عدد 

.2014أفریل09الصادرة بتاریخ 
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:التنفیذیة المراسیم - 

یتعمق بالرقابة السابقة 2009نوفمبر سنة16المؤرخ في 374-09المرسوم التنفیذي رقم -

.من الجریدة الرسمیة الجزائریة82لمنفقات التي یلتزم بها العدد 

م؛ المحدد لاختصاصات 1992فیفري 22المؤرخ في 92-78المرسوم التنفیذي رقم -

.م1992؛ سنة 15ر؛ عدد .المفتشیة العامة للمالیة؛ ج

.المراجع:اًثانی

: الكتب-1

كتب عربیة -1-1

الطبعة . الجزء الثاني ، دار هومة . أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص -2

2007.الرابعة

.2013حمد علي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، كلیة الحقوق ، مصر ،أ-3

.1991داري، الطبعة الأولى، لإإعاد حمود القشي، الوجیز في القانون ا-4

،دار حامد،الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي الإسلامي،عبد الرحیم عیاصرةبسام عوض -5

.2009،الأردن،1الطبعة

الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، النشر الجامعي . بلجیلالي بلعید-6

.م 2019الجدید، الجزائر، سنة 

؛ )247-15وفقا المرسوم الرئاسي رقم(جلیل مونیة؛ التنظیم الجدید للصفقات العمومیة -7
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تعتبر الصفقات العمومیة من أهم وسائل الدولة في دفع عجلة التنمیة والتنمیة الاقتصادیة لذلك یدیرها المشرع 

وصولا لتنفیذها اختتامها وإبرامهاإعدادهانقول فصل في وضع قواعدها المشرع في جمیع مراحلها بدایة من 

ها على جملة من  المبادئ كمبدأ ؤ الحریة ، والمساواة في الاحتیاجات العامة ، إرسابتعزیزوتنفیذه حیث یقویها 

.المساواة بین المتعهدین ومبدأ الشفافیة و الإفصاح في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

وعمل على تكریسها عملیا بالنص على أحكام موضوعیة وإجرائیة تتعلق بها وعلى ضرورة العمل بها في 

ين مثل هذه المبادئ تستغرقها مبادئ الحوكمة التي تتمثل فأالصفقات العمومیة، إن الباحث یستشف مجال 

مبدأ الشفافیة و الإفصاح

على هذا یمكن القول ان استنساخ  المشرع  لمبادئ الحوكمة وتكریسها في هذا المجال یهدف من وراءه 

حوكمة مجال الصفقات العمومیة بهدف الوصول الى حمایة المال العام وترشید انفاقه وتحسین الخدمة إلى

. العمومیة تحقیقا للصالح العام وبالابتعاد عن جمیع أشكال الفساد وتحقیق التنمیة المستدامة

.مبادئ الحوكمة، مبادئ مجال الصفقات العمومیة ، الرقابة : الكلمات المفتاحیة

Résumé

Les marchés publics sont considérés comme l'un des moyens les plus importants de
l'État pour faire avancer la roue du développement et du développement
économique.Par conséquent، le législateur le gère à toutes les étapes de sa conclusion
et de sa mise en œuvre، car il le renforce en promouvant la liberté، l'égalité dans les
besoins publics. ، et établissant des principes de transparence pour guider ses
conclusions à travers plusieurs textes juridiques et dispositions de la loi sur les
marchés publics، en plus d'imposer des principes de gouvernance aux différents
mécanismes de contrôle، que ce soit sur les procédures administratives ou
financières. Cette gouvernance vise notamment à réaliser la réalisation des opérations
publiques dans les délais، dans le respect des normes conditionnelles. Et aussi de
rationaliser l'argent public et de le préserver de toutes les formes de corruption
connues dans les lois de la République

Mots-clés : gouvernance، contrôle، marchés publics
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